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 ملخص

لتحكــیم وردّهــا، الــواردة فــي تهــدف هــذه الدراســة إلــى بیــان النصــوص القانونیــة المتعلقــة بتعیــین هیئــة ا
ـــانون رقـــم  ١٩٩٢/ لســـنة ٢٢قـــانون التحكـــیم الیمنـــي رقـــم  ، ومقارنتهـــا مـــع ١٩٩٧/ لســـنة ٣٢المعـــدل بالق

نصـــوص بعـــض قـــوانین التحكـــیم العربیـــة، وقـــانون الأونســـیترال النمـــوذجي للتحكـــیم التجـــاري الـــدولي لســـنة 
عدید مـن الثغـرات والنـواقص، كمـا أن . وقد خلصت الدراسة إلى أن بعض هذه النصوص یشوبها ال١٩٨٥

بعضــها یتعــارض مــع نصــوص أخــرى، ممــا یثیــر التســاؤل حــول مــدى كفایــة النصــوص القانونیــة المنظمــة 
لاختیـــار هیئـــة التحكـــیم وردّهـــا. تمـــت الاســـتعانة عنـــد إعـــداد هـــذه الدراســـة بـــالمنهجین الوصـــفي والتحلیلـــي، 

ثــین، المبحــث الأول: إجــراءات تعیــین هیئــة التحكــیم، وكــذلك المــنهج المقــارن، وتــم تقســیم الدراســة إلــى مبح
 والمبحث الثاني: ردّ هیئة التحكیم.

 ، رد هیئة التحكیم.  المحكمة المختصة هیئة التحكیم، :الدالةكلمات ال
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The Problems of Appointing the Arbitral Tribunal and Its Challenge in the 

Yemeni Arbitration Law A comparative study 

 

Dr. Abdulhakim Mohsen Atroosh 

 

Abstract 

This study aims at clarifying the legal texts related to the appointment of the 

arbitral tribunal in Yemeni Arbitration Law, compared with the texts of some 

Arab Arbitration Laws in addition to the UNCITRAL Model Law on 

International Commercial Arbitration (1985). The study concluded that some of 

these texts are of gaps and shortcomings, which raise the question of adequacy 

of the legal texts governing the selection and challenge of arbitral tribunal. In 

this study, the descriptive approach and the analytical approach were used, as 

was the comparative approach. The study was divided into two sections.  First, 

procedures for appointing the arbitral tribunal. Second, challenge of the arbitral 

tribunal.  

Keywords: arbitral tribunal, the competent court, challenge of the arbitral 

tribunal.   
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   :المقدمة

تعد هیئة التحكیم الركن الأساسي في عملیة التحكیم، إذ یتم بواسطتها الفصل في النزاع بین الخصـوم 
بصورة نهائیة. ومن أجل الوصول إلى هذه الغایة یجب أن تكون إجراءات تعیین هیئة التحكیم مبنیة على 

 ونیة.  أساس سلیم حتى یكون الحكم الصادر عنها صحیحاً من الناحیة القان
) مـن قـانون ٢٦ -٢٠ینظم المشرع الیمني أحكام تعیین هیئة التحكیم في الفصـل الثالـث، المـواد مـن (

) ١٧، بالإضافة إلى المادة (١٩٩٧/ لسنة ٣٢، المعدل بالقانون رقم ١٩٩٢/لسنة ٢٢التحكیم الیمني رقم 
"، للدلالــة علــى تعیــین هیئــة مكــإجــراءات اختیــار المح"  مــن القــانون ذاتــه، ویســتخدم المشــرع الیمنــي عبــارة

) مـن قـانون التحكـیم ٢التحكیم. والمحكم الفرد یدخل في مضمون فكرة هیئة التحكیم. فقد جاء فـي المـادة (
الهیئــة التــي تتكــون مــن محكــم فــرد أو عــدة محكمــین، وفقــاً لشــروط منــي علــى أن لجنــة التحكــیم تعنــي: "الی

وقــد أعطــى المشــرع الیمنــي لأطــراف التحكــیم المحتكمــین حــق   )١(".ق التحكــیم أو لأحكــام هــذا القــانوناتفــا
 تعیین هیئة التحكیم، كما أعطاهم حق ردّهم إذا ما ظهر أحد أسباب الرّد الواردة في القانون. 

 

 :مشكلة الدراسة

عنـد قــراءة النصــوص المتعلقـة بتشــكیل هیئــة التحكــیم الـواردة فــي قــانون التحكـیم الیمنــي لاحظنــا العدیــد 
ت والنواقص التي تحتاج إلـى تكملـة، بالإضـافة إلـى إعـادة تنظـیم وترتیـب هـذه النصـوص. وفیمـا من الثغرا

یتعلــق بــردّ هیئــة التحكــیم تبــین أن قــانون التحكــیم الیمنــي یجیــز ردّ المحكــم لــنفس الأســباب التــي یــرد بهــا 
؟ وفیمـا یتعلـق لا القاضي، أو یعتبر بسببها غیر صالح للحكم، فهل كان المشرع الیمني موفقـاً فـي ذلـك أم

بالجهــة المختصــة بنظــر طلــب ردّ المحكــم أو هیئــة التحكــیم، فــیلحظ أن المشــرع أعطــى لطالــب الــرد حــق 
تقدیم طلبه، إما للمحكمة المختصة، وإما لهیئة التحكیم، وبنفس الإجراءات مما یترتب على ذلـك ازدواجیـة 

 لا؟   في الاختصاص. فهل كان موقف المشرع الیمني صائباً في ذلك أم
 

 أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى إظهار الثغـرات والنـواقص الـواردة فـي نصـوص قـانون التحكـیم الیمنـي المتعلقـة 
بتشـــكیل هیئـــة التحكـــیم، والعمـــل علـــى معالجتهـــا مـــن خـــلال مقارنتهـــا مـــع نصـــوص بعـــض قـــوانین التحكـــیم 

ـــانون التحكـــیم المصـــري رقـــم  ـــانون رقـــم  المعـــدل ١٩٩٤/ لســـنة ٢٧العربیـــة مثـــل: ق ، ٢٠٠٠/ لســـنة ٨بالق
، وكذلك مـع بعـض ٢٠١٨/ لسنة ١٦المعدل بالقانون رقم  ٢٠٠١/ لسنة ٣١وقانون التحكیم الأردني رقم 

، وقــانون ٢٠١٧/ لســنة ٢قــوانین التحكــیم العربیــة التــي صــدرت حــدیثاً مثــل: قــانون التحكــیم القطــري رقــم 

                                                 
حیـــث جـــاء فیـــه: هیئـــة  ١٩٨٥/ب) مـــن قـــانون الأونســـیترال النمـــوذجي لســنة ٢وهــذا الـــنص مســـتوحى مـــن المــادة () ١(

 التحكیم تعني محكماً فرداً أو فریقاً من المحكمین. 
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وبعــض  ١٩٨٥ون الأونســیترال النمــوذجي لســنة . وكــذلك مــع قــان٢٠١٨/ لســنة ٦التحكــیم الإمــاراتي رقــم 
 قواعد التحكیم المؤسسي. 

 

 :أهمیة الدراسة

علــى الــرغم مــن مــرور مــدة لیســت بالقلیلــة علــى صــدور قــانون التحكــیم الیمنــي، إلا أن موضــوع تعیــین 
طرق لدراسة هیئة التحكیم وردّها لم یحظَ بالاهتمام الكافي من قبل الباحثین الیمنیین رغم أهمیته. لذلك فالت

ـــد إجـــراء  ـــه عن ـــة معالجت ـــراز أوجـــه القصـــور، والإیعـــاز للمشـــرع الیمنـــي بأهمی هـــذا الموضـــوع مهـــم جـــداّ لإب
التعدیلات المناسبة على هذا القانون، حتى یظهر التنظیم القانوني لتعیین هیئة التحكیم ملائماً، وأن تكون 

تكمـن فـي سـرعة الإجـراءات والفصـل فـي  إجراءاته مبنیة على أساس سلیم حتى تتحقق غایة التحكـیم التـي
 النزاع، ومواكبة لحركة التطور التي تشهدها ساحة التحكیم في مجال التجارة العالمیة. 

 

 الدراسات السابقة: 

 قــانون أحكــام وفــق التجــاري التحكــیم هیئــة تشــكیل: الموســومة ،)٢٠٠٨( ،رضــوان عبیــدات، دراســة: أولاً 
 .  ١العدد ،٣٥ المجلد والقانون، الشریعة علوم ،دراسات والمقارن، الأردني التحكیم

 نظریـة دراسـة ،التحكـیم هیئـة علـى القضـائیة الرقابـة: الموسـومة) ٢٠١٤( عبـداالله، السوفاني، دراسة: ثانیاً 
   .٣ العدد ،٢٠ المجلد المنار، مجلة. الأردني التحكیم لقانون وفقاً 

ین هیئــة التحكــیم وردّهــا فــي قــانون التحكــیم وتختلــف دراســتي عــن هــذه الدراســات فــي أنهــا تتنــاول تعیــ
 الیمني، مع الإشارة إلى بعض قوانین التحكیم العربیة التي تناولت هذا الموضوع. 

 

 :منهج الدراسة

المنهجـــین الوصـــفي والتحلیلـــي، فـــالمنهج الوصـــفي عنـــد عـــرض  المــنهج الـــذي أتبعتـــه فـــي هـــذه الدراســـة
لي عند إبراز وجهة النظر إزاء أیة مسألة من المسائل التـي نصوص قانون التحكیم الیمني، والمنهج التحلی

تتناولهــا الدراســة، بالإضــافة إلــى المــنهج المقــارن، وخاصــة عنــد بیــان أوجــه الشــبه والاخــتلاف بــین قــانون 
 التحكیم الیمني وبعض قوانین التحكیم العربیة المقارنة. 

 خطة الدراسة: 

 تم تقسیم هذه الدراسة إلى مبحثین:
 الأول: تعیین هیئة التحكیم.  المبحث 

 المطلب الأول: تعیین هیئة التحكیم من قبل الأطراف.
 المطلب الثاني: تعیین هیئة التحكیم من قبل المحكمة المختصة.

 المبحث الثاني: ردّ هیئة التحكیم.  
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 المطلب الأول: أسباب ردّ المحكم.
 المطلب الثاني: إجراءات تقدیم طلب ردّ المحكم. 

 ، وفیها أبرز النتائج والتوصیات. الخاتمة
 المبحث الأول: تعیین هیئة التحكیم

قد یكون تعیین هیئة التحكیم من قبل طرفي التحكـیم بنـاءً علـى اتفاقهمـا، وقـد یكـون مـن قبـل المحكمـة 
في حالة عدم اتفاقهمـا علـى ذلـك، ویكمـن دور المحكمـة المختصـة فـي هـذه الحالـة بتقـدیم العـون القضـائي 

حكـیم مـن قبـل الأطـراف فــي تحكـیم، لـذلك سـنقوم فـي هـذا المبحـث ببیـان إجـراءات تعیـین هیئـة التلطرفـي ال
 ، وإجراءات تعیین هیئة التحكیم من قبل المحكمة في مطلب ثان.مطلب أول

 

 المطلب الأول: تعیین هیئة التحكیم من قبل الأطراف

لأطــراف. فــالأطراف فــي التحكــیم هــم المبــدأ الأساســي فــي تكــوین هیئــة التحكــیم هــو الرجــوع إلــى إرادة ا
فللأطراف الحریة في اختیار المحكم أو  )١(الذین یشكلون هیئة التحكیم وینظمون ما تخضع له من أحكام.

المحكمــین، فقـــد تكـــون هیئـــة التحكـــیم مكونــة مـــن محكـــم واحـــد یـــتم اختیــاره باتفـــاق الطـــرفین، أو مـــن ثلاثـــة 
وللطـرفین  )٢(المحكمـان المعینـان اختیـار المحكـم الثالـث. محكمین یختار كل طرف محكماً عنه، ثم یتـولى

الحریة الكاملة في تحدید كیفیة اختیارهم، أو تحدید وقت اختیارهم. وما یتفقان علیه من ذلك، یكون واجب 
   )٣(الاحترام إعمالاً لمبدأ الثقة باعتباره أحد الأسس التي یستند إلیها التحكیم.

یرتبط في أحوال كثیرة بالفصل في نزاع معین أو قضیة ما، فإن معنـى  ولما كان تشكیل هیئة التحكیم
ذلك أنها تتسم بطبیعتها المؤقتة بحیث ینتهي وجودها بإصدارها للحكم الفاصـل فـي النـزاع. لـذلك فمتـى تـم 

  )٤(تشكیل هیئة التحكیم، فإنه لا یمكن تعدیلها حتى إصدار الحكم ما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك.
كّــد قــانون التحكــیم الیمنــي علــى احتــرام إرادة الأطــراف فــي اختیــار أعضــاء هیئــة التحكــیم المكلفــة وقــد أ

مــن قــانون التحكــیم الیمنــي بأنــه: ) ٢١بــالنظر، والفصــل فــي النــزاع موضــوع التحكــیم، فقــد نصــت المــادة (
لاثـة. كمـا نصـت ، وإذا لـم یتفقـا كـان عـدد المحكمـین ث"یجوز لطرفي التحكیم الاتفاق على عدد المحكمـین"

م ) مــن ذات القــانون بأنــه: "... إذا تعــدد المحكمــون وجــب أن یكــون عــدده١٧الجملــة الأخیــرة مــن المــادة (
 ". وتراً وإلا كان التحكیم باطلاً 

                                                 
 .  ١٩٧، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، ص انظر: والي) ١(

 .  ٢٠٥ ،  موسوعة التحكیم التجاري الدولي، صانظر: القاضي) ٢(

 .  ٥٨١الجمال، عبدالعال، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة، ص ) ٣(

 .  ٢٠٣، مرجع سابق ص انظر: القاضي) ٤(
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 ١٩٤ 

یتبین من هذین النصین أن حق اختیار هیئة التحكیم من صمیم صلاحیات طرفـي التحكـیم وتـتم بنـاء 
تحكیم، ولا یجوز للغیـر التـدخل فـي اختیـار هیئـة التحكـیم إلا برضـاهما. على اتفاقهما الصریح في اتفاق ال

ویـــرى الفقـــه أن الســـبب الـــرئیس فـــي إعطـــاء الحریـــة للأفـــراد اختیـــار وتشـــكیل هیئـــة التحكـــیم للقیـــام بالمهمـــة 
  )١(الموكولة إلیها هي الثقة والنزاهة.

یم علــى اختیــارهم، فــالمهم أن یلاحــظ أن المشــرع لــم یبــین عــدد المحكمــین فــي حــال اتفــاق طرفــي التحكــ
یكون عددهم وتراً، فیمكن أن تكون هیئة التحكیم فرداً واحداً، ویمكن أن تكون مكونـة مـن ثلاثـة أو خمسـة 

 أو سبعة. أما إذا لم یتفق الطرفان على عددهم، فیجب أن یكون عددهم ثلاثة.
حــظ أنهمــا غیــر متسلســـلتین، ) مــن قـــانون التحكــیم الیمنــي یلا١٧) والمــادة (٢١والمتأمــل فــي المــادة (

) وردت فـــي الفصـــل الثالـــث المتعلـــق بـــإجراءات اختیـــار المحكـــم، وهـــو مكانهـــا الصـــحیح، أمـــا ٢١فالمـــادة (
) فقد وردت في الفصل الثـاني المتعلـق باتفـاق التحكـیم، وعلـى عكـس ذلـك نلحـظ الانسـجام فـي ١٧المادة (

/ ٣١قانون التحكیم الأردني رقم  ل العربیة. ففيصیاغة النص وتسلسله في قوانین التحكیم للعدید من الدو 
شـكل هیئـة التحكـیم تُ  -١) الآتـي: ١٤نصت المـادة ( ٢٠١٨/ لسنة ١٦المعدل بالقانون رقم  ٢٠٠١لسنة 

إذا  -ب ة. كــان العــدد ثلاثــ المحكمــین باتفــاق الطــرفین مــن محكــم واحــد أو أكثــر، فــإذا لــم یتفقــا علــى عــدد
. ونفــس الــنص نلحظــه فــي المــادة هم وتــراً وإلا كــان التحكــیم بــاطلاً تعــدد المحكمــون وجــب أن یكــون عــدد

) مـــن قـــانون ٩) مـــن قـــانون التحكـــیم القطـــري، والمـــادة (١٠) مـــن قـــانون التحكـــیم المصـــري، والمـــادة (١٥(
   )٢(التحكیم الإماراتي.

مــن وبنــاء علــى ذلــك نأمــل أن یتــدارك المشــرع الیمنــي هــذا الخلــل، ویعمــل علــى شــطب الجملــة الأخیــرة 
) حتـــى یتحقـــق التناســـق ٢١) المتعلقـــة بعـــدد المحكمـــین الفـــردي، ونقـــل محتواهـــا إلـــى المـــادة (١٧المـــادة (

 والانسجام في موضوعهما. 

                                                 
 .  ١٣٥ -١٣٤، ص قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص الزعبي، قانون التحكیم كنظام) ١(

 یكن لم إذاعلى أنه: " ١٩٩٦الإنجلیزي لسنة  حكیم) من قانون الت١٥/٣وعلى عكس هذه القوانین تنص المادة () ٢(
) من قواعد ٥/٨". كما جاء في المادة (واحد محكم من التحكیم هیئة تكون المحكمین، عدد على اتفاق هناك

على أنه: یتم تعیین محكم منفرد ما لم یتفق الأطراف كتابیاً  ٢٠١٤التحكیم لمحكمة لندن للتحكیم الدولي لسنة 
أو ما لم تقرر المحكمة أن من المناسب في تلك الظروف تعیین هیئة من ثلاثة محكمین (أو على خلاف ذلك 

بأنه:  ٢٠١٤) من قواعد التحكیم لغرفة التجارة الدولیة لسنة ١٢/٢استثنائیاً أكثر من ثلاثة). كما جاء في المادة (
إذا تبین لها أن المنازعة من شأنها أن  إذا لم یتفق الأطراف على عدد المحكمین تعین المحكمة محكماً منفرداً إلا

 تستدعي تعیین ثلاثة محكمین. 



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١١( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   

 

 ١٩٥ 

مـن قـانون التحكـیم الیمنـي ) ٢٢أما فیما یتعلق بوقـت وكیفیـة تعیـین هیئـة التحكـیم، فقـد نصـت المـادة (
إنــه یحــق لأطــراف التحكــیم الاتفــاق علــى وقــت اختیــار مــع مراعــاة الأحكــام الــواردة بهــذا القــانون، فبأنــه: "

 المحكم، أو لجنة التحكیم، وكیفیة تعیین المحكم أو المحكمین... ". 
فبالنسـبة لوقــت تشــكیل هیئــة التحكــیم، فقــانون التحكــیم الیمنــي أعطــى مــن ناحیــة لطرفــي التحكــیم حریــة 

/ أ ) بأنه: ١٦حیث نصت المادة (ردني، وهو ما ینسجم مع قانون التحكیم الأ الاتفاق على وقت التحكیم،
... ". إلا إنـه ومـن خـلال قـراءة اختیـارهم ... تـاریخالتحكیم الاتفاق على اختیـار المحكمـین، وعلـى لطرفي"

) من قانون التحكیم الیمني یتبین أن اختیار شخص المحكم، أو المحكمین، ١٧الجملة الأولى من المادة (
إذ نصت بدایة المـادة بأنـه: "یجـب تعیـین شـخص المحكـم، أو المحكمـین، یكون مع تحریر اتفاق التحكیم، 

 ". ...في اتفاق التحكیم

بهــذا الــنص نــرى أن المشــرع الیمنــي قــد حســم موضــوع وقــت اتفــاق التحكــیم، وبــیّن علــى أنــه یكــون مــع 
) التــي أوجبــت اختیــار شــخص ١٧تحریــر اتفــاق التحكــیم، وهــو ممــا أدى إلــى وجــود تعــارض بــین المــادة (

) التي أعطت لطرفي التحكیم حریة الاتفـاق ٢٢المحكم، أو المحكمین، مع تحریر اتفاق التحكیم، والمادة (
 على وقت اختیار المحكم أو المحكمین. 

ومقارنـة مـع بعـض قـوانین التحكـیم العربیـة نلحـظ أنهــا قـد حسـمت موضـوع اختیـار المحكمـین حیـث لــم 
ا فــي الأمــر أنهــا بینــت أن لطرفــي التحكــیم الاتفــاق علــى تشــترط علــى تســمیتهم فــي اتفــاق التحكــیم، كــل مــ

، والمــادة ٢٠١٨/أ) مــن قــانون التحكــیم الأردنــي المعــدل لســنة ١٦اختیــارهم، وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة (
) مـن ١١/١) مـن قـانون التحكـیم القطـري، والمـادة (١١/٤) من قـانون التحكـیم المصـري، والمـادة (١٧/١(

      قانون التحكیم الإماراتي.
) نرى شطب الجملـة الأولـى مـن المـادة ٢٢) والمادة (١٧وبناءً على ذلك ولإزالة التعارض بین المادة (

) من قـانون التحكـیم الیمنـي، لأن تعیـین شـخص المحكـم، أو المحكمـین مـع تحریـر اتفـاق التحكـیم قـد ١٧(
تشـكیل هیئـة التحكـیم قبـل  وینـدر أن یـتم: ")١(یقـول جانـب مـن الفقـه تكون نتائجه غیر مضمونة، وفي هـذا

بدء التحكیم، لأن هذا یقتضي تسمیة المحكمین في اتفاق التحكـیم الـذي یعقـد قبـل إثـارة النـزاع ، وهـو أمـر 
على قید ، فلیس هناك ما یضمن وجود المحكمین المختارین أو بقائهم شدید الصعوبة إن لم یكن مستحیلاً 

 ".الحیاة عند إثارة النزاع
ن هیئـة التحكـیم فیكـون مـن قبـل الأطـراف مباشـرة، أي اتفـاق الأطـراف مباشـرة علـى أما عن كیفیة تعیی

تعیـــین هیئـــة التحكـــیم دون تـــدخل أي جهـــة معینـــة، فـــإذا كانـــت الهیئـــة مشـــكلة مـــن ثلاثـــة محكمـــین فیكـــون 

                                                 
 . ١٤٦الدولي الخاص،  ص  إبراهیم، التحكیم) ١(
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 ١٩٦ 

للأطراف الاتفاق على كیفیة تشـكیل هـذه الهیئـة، مـثلاً: الاتفـاق علـى أن یختـار كـل طـرف مُحكّمـا، ویتفـق 
حكمان على المحكم الثالث الذي یتولى رئاسة الهیئة، أو أن یتم اختیار المحكمین الثلاثـة معـاً مـن قبـل الم

 طرفي التحكیم. 
الجدیر ذكره أن حریة طرفي التحكیم في اختیار المحكمین مقیدة بما یقتضیه مبـدأ المشـاركة والمسـاواة 

اسـتقلال أحـدهما دون الآخـر بالاختیـار، في الاختیار، وعلى هذا الأسـاس یكـون بـاطلا كـل شـرط یقضـي ب
أو یقضي باختیاره عدداً من المحكمین یفوق العدد الذي یقوم الآخر باختیاره، أو یقضي باستقلال المحكـم 

وقــد نصــت  )١(المختــار مــن قبلــه بالفصــل فــي النــزاع فــي حــال تخلــف الطــرف الآخــر عــن اختیــار محكمــه.
یجـب أن یعامـل بأنه: " ١٩٨٥لتجاري الدولي لسنة جي لتحكیم ا) من قانون الأونسیترال النموذ١٨المادة (

محكمـــة ". كمـــا ذهبـــت ل منهمـــا الفرصـــة كاملـــة لعـــرض قضـــیتهالطرفــان علـــى قـــدم المســـاواة، وأن تتهیـــأ لكـــ
مبدأ المساواة بین المحتكمین في تعیین المحكمین من النظام العام ، فلا یمكن النقض الفرنسیة على أن: "

 )٢(".عد قیام النزاعالتنازل عنه إلا ب

ویجب أن یتم اختیـار المحكـم أو المحكمـین بوضـوح، والأصـل أن یكـون اختیـار المحكـم أو المحكمـین 
بأســـمائهم، ولكـــن لا یمنـــع اختیـــارهم بصـــفاتهم، بشـــرط أن تكـــون الصـــفة قاطعـــة فـــي الدلالـــة علـــى شـــخص 

ســم القــانون التجــاري فــي كلیــة ، كــأن یقــال مــثلاً: عمیــد كلیــة الحقــوق جامعــة عــدن ، أو رئــیس ق)٣(المحكــم
) مــن قواعــد الأونســیترال بأنــه: ٨/٢(وقــد نصــت المــادة   الشــریعة والقــانون جامعــة صــنعاء ومــا شــابه ذلــك.

هم عنــد ترشــیح اســم شــخص أو أســماء أشــخاص لتعییــنهم كمحكمــین یجــب ذكــر أســمائهم كاملــة وعنــاوین"
 ".وجنسیاتهم، مع بیان مؤهلاتهم

معینة یمكن أن تتوفر في أكثر مـن شـخص، كأسـتاذ القـانون التجـاري بكلیـة أما إذا ذكر الاتفاق صفة 
 الشریعة والقانون جامعة صنعاء فلا یعتبر هذا التعیین صحیحا.  

وإذا تم اختیـار المحكـم بصـفته، أو وظیفتـه، فیبقـى الاختیـار صـحیحاً وملزمـا للطـرفین، ولـو زالـت عنـه 
اختیـر عمیـد كلیـة الحقـوق (بجامعـة عـدن) كمحكـم، وعنـد  وانتقلت إلـى شـخص آخـر عنـد قیـام النـزاع. فلـو

  قیام النزاع كان العمید أستاذاً آخر غیر العمید الذي كان عند إبـرام الاتفـاق، تـولى التحكـیم العمیـد الجدیـد.

                                                 
 .  ٥٨١ -٥٨٠الجمال، عبدالعال، مرجع سابق، ص ) ١(

) مشار إلیه لدى الجمال، عبـدالعال، المرجـع ٤٧٠(ص  ١٩٩٢، مجلة التحكیم ١٩٩٢/ ٧/١نقض مدني فرنسي ) ٢(
 .  ١٠، الحسیني، تشكیل هیئة التحكیم ص ٥٨٥بق، ص السا

 . ٢٠٥انظر في هذا المعنى: والي، مرجع سابق، ص ) ٣(
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 ١٩٧ 

وإذا بدأت إجراءات التحكیم أو بعد بدء الإجراءات زالت صفته كعمید للكلیة فإن هذا لا یـؤثر فـي اسـتمراره 
  )١(التحكیم فالعبرة بتوافر الصفة عند بدء الإجراءات. في نظر

وإذا انتهت مهمة المحكـم بوفاتـه، أو بـأي سـبب آخـر، وجـب تعیـین محكـم بـدیل طبقـاً للإجـراءات التـي 
) من قانون التحكـیم الیمنـي بأنـه: ٢٦تتبع في اختیار المحكم الذي انتهت مهمته. وفي هذا نصت المادة (

م الذي انتهت مهمته بالرد أو العزل او التنحـي أو بـأي سـبب آخـر وفقـاَ للإجـراءات " یتم تعیین بدل للمحك
التي تم بها تعیین المحكم الذي انتهـت مهمتـه ". ومـن قـوانین التحكـیم العربیـة التـي نصـت علـى مثـل ذلـك 

محكــم ) بأنـه: "إذا انتهــت مهمـة ال٢٠نـذكر علــى سـبیل المثــال قـانون التحكــیم الأردنـي، فقــد نصـت المــادة (
بإصـــدار حكـــم بـــرده أو عزلـــه أو تنحیتـــه أو وفاتـــه أو عجـــزه أو لأي ســـبب آخـــر وجـــب تعیـــین بـــدیل طبقـــاً 

كمــا نلحــظ مثــل هــذا الــنص فــي المــادة  )٢(للإجــراءات التــي تتبــع فــي اختیــار المحكــم الــذي انتهــت مهمتــه.
   )٣(.٢٠٠١/ لسنة ٤٦٨٦/ز) قانون التحكیم التركي رقم ٧(

تفاق الخصوم على تكلیف شخص طبیعي معین بصـفته، بـأن یتـولى اختیـار ومن ناحیة أخرى یجوز ا
المحكـم أو المحكمــین. ومـن الأمثلــة علـى ذلــك تكلیــف تكلیـف عمیــد كلیـة الحقــوق بجامعـة عــدن، أو نقیــب 

كــذلك یمكــن أن یتفــق طرفــا التحكــیم  )٤(نقابــة المحــامین الیمنیــین فــرع عــدن باختیــار المحكــم أو المحكمــین،
ص اعتبــاري یتــولى تعیــین هیئــة التحكــیم، كالاتفــاق علــى تكلیــف المركــز الیمنــي للتوفیــق علــى تكلیــف شــخ

 والتحكیم باختیار المحكم أو المحكمین.  
ولـــم یـــنص قـــانون التحكـــیم الیمنـــي علـــى إمكانیـــة اتفـــاق الأطـــراف علـــى اختیـــار الشـــخص الطبیعـــي أو 

نصت على ذلك نذكر قانون التحكیم القطري. الاعتباري، لیتولى اختیار هیئة التحكیم، ومن القوانین التي 
الجهـة التـي یختارهـا الأطـراف فـي اتفـاقهم، وفقـاً لمـا هـي السـلطة الأخـرى ) على أن: "١فقد نصت المادة (

یجیــزه هــذا القــانون، لتخــتص بــأداء وظــائف معینــة تتعلــق بالمســاعدة والإشــراف علــى التحكــیم، ســواءً كانــت 
) مـــن قـــانون التحكـــیم الإمـــاراتي علـــى أن الجهـــة ١كمـــا نصـــت المـــادة ( ".مؤسســـة دائمـــة للتحكـــیم ممركـــزاً أ

                                                 
 .  ٣٦، العوا، دراسات في قانون التحكیم المصري والمقارن، ص ٢٠٥انظر: والي، مرجع سابق، ص ) ١(

) مــن قــانون التحكــیم ١٥/١لمــادة () مــن قــانون التحكــیم المصــري، وا٢١ونفــس الــنص تقریبــاً نلحظــه فــي المــادة () ٢(
 ) من قانون التحكیم الإماراتي.  ١٧/١القطري، والمادة (

(3  ) Turkish International Arbitration Law, Law no. 4686, 2001.    
وفـــي حالـــة وفـــاة المكلـــف باختیـــار المحكمـــین یكـــون المعـــین الجدیـــد هـــو مـــن ســـیتولى اختیـــار شـــخص المحكـــم أو  )٤(

 س الطریقة أو الإجراءات التي تم فیها تعیین المكلف الأول. المحكمین بنف



 روشد. عبدالحكیم محسن عط                                       دراسة مقارنة يإشكالیات تعیین هیئة التحكیم وردّها في قانون التحكیم الیمن
           

 

 ١٩٨ 

المفوضــة هــي أي شــخص طبیعــي، أو اعتبــاري، یتفــق الأطــراف علــى منحــه أي مــن الصــلاحیات المقــررة 
 )١(وفقاً لهذا القانون.

ولا یشترط أن یتفق الطرفـان علـى تفـویض السـلطة الأخـرى ابتـداءً، وإنمـا عنـدما یتخلـف الطرفـان علـى 
عـن تعیـین مُحكّمـه أو یتخلـف المحكمـون المعینـون مـن قبـل  فعیین المحكم الفرد، أو یتخلف أحد الأطـرات

الطرفین على اختیار المحكم المرجح. عندئذ یكون اللجوء إلى هذه السلطة من أجل القیام بعملیة التعیین. 
صـــة مـــن أجـــل تعیـــین وتكمــن الحكمـــة فـــي هـــذا التكلیـــف بتجنـــب رفـــع دعــوى قضـــائیة أمـــام المحكمـــة المخت

 المحكم، وما قد یتطلبه ذلك من ضیاع للوقت والجهد. 
 المطلب الثاني: اختیار هیئة التحكیم من قبل المحكمة المختصة 

یكون تشكیل هیئة التحكیم من قبـل المحكمـة فـي حالـة عـدم اتفـاق طرفـي التحكـیم علـى تعیـین المحكـم 
) من قانون التحكیم الیمني على ٢٢ة من المادة (أو المحكمین، وفي هذا الخصوص نصت الجملة الأخیر 

 یقصد تعیین المحكم أو المحكمین) یتم إتباع ما یلي:وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك ( أنه: "...
إذا كــان لا بــد مــن تشــكیل لجنــة التحكــیم مــن محكــم فــرد ، تقــوم المحكمــة المختصــة بتعیینــه بنــاء علــى  -أ

ة مــا قـــد یكــون لأي مـــن الطــرفین مــن اعتـــراض مبــرر علـــى طلــب أحــد الطـــرفین بعــد ســـماع وملاحظــ
 المعین. 

 إذا كان لا بد من تشكیل لجنة التحكیم من محكمین اثنین، یقوم كل طرف باختیار محكم عنه. -ب
إذا كان لا بد من تشكیل لجنة التحكیم من أكثر من محكمین، یقـوم كـل طـرف باختیـار محكـم عنـه،  -ج

م الثالث، وفي حالة عدم اتفاق المحكمین على المحكم الثالـث، خـلال ثم یتفق المحكمان على المحك
تعیینــه بنــاء علــى طلــب أحــد مــدة الثلاثــین یومــاً التالیــة لتعیــین آخرهمــا، وتتــولى المحكمــة المختصــة 

 ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.  الطرفین
عیین هیئة التحكـیم یكـون فـي الحـالات الآتیـة: ویتضح من هذه الفقرات أن تدخّل المحكمة في عملیة ت

الأولى: في حالة عدم اتفاق طرفي التحكیم علـى اختیـار المحكـم الفـرد، الثانیـة: فـي حالـة عـدم تعیـین أحـد 
طرفــي التحكــیم محكمــه بالنســبة لهیئــة التحكــیم المشــكلة مــن محكمــین اثنــین، الثالثــة: فــي حالــة عــدم اتفــاق 

الثالث الذي یترأس هیئة التحكیم. وفیما یلي نبیّن هـذه الحـالات بشـيء مـن  المحكمین على اختیار المحكم
 التفصیل.  

                                                 
علـــى أن: تحـــدد كـــل دولـــة تصـــدر هـــذا  ١٩٨٥) مـــن قـــانون الأونســـیترال النمـــوذجي لســـنة ٦وقـــد جـــاء فـــي المـــادة () ١(

القانون النموذجي المحكمة أو السلطة الأخرى عندما یشار إلى تلك السلطة في ذلك القانون، المختصة بأداء هـذه 
 لوظائف. ا



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١١( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   

 

 ١٩٩ 

 أولاً: إجراءات تعیین المحكم الفرد من قبل المحكمة المختصة

) مــن قــانون التحكــیم الیمنــي، تقــوم المحكمــة المختصــة بتعیــین ٢٢اســتناداً إلــى الفقــرة (أ) مــن المــادة (
أحـــد الطـــرفین بعـــد ســـماع وملاحظـــة مـــا قـــد یكـــون لأي مـــن الطـــرفین مـــن المحكـــم الفـــرد بنـــاءً علـــى طلـــب 

   )١(اعتراض مبرر على المُعّین.
وحتــى یتســنى للمحكمــة تعیــین المحكــم الفــرد، فإنــه یشــترط أن یكــون هنــاك اتفــاق بــین طرفــي التحكــیم 

و طریقـة معینـة بشأن تعیین هیئة التحكیم من محكم فرد، وأن هذین الطرفین لم یتفقا على تسمیة المحكم أ
ومحــددة لتعیینــه، كمــا یشــترط أیضــاً أن یتقــدم أحــد طرفــي التحكــیم إلــى المحكمــة المختصــة بطلــب لتعیــین 

، وفقـــاً للإجــــراءات المعتـــادة لرفــــع الــــدعوى، وتنظـــره المحكمــــة بـــالإجراءات المعتــــادة لرفــــع )٢(المحكـــم الفــــرد
   )٣(الدعوى، وتفصل فیه بحكم قضائي.

ط تقوم المحكمة بتعیین المحكم الفرد، بعـد سـماع وملاحظـة مـا قـد یكـون لأي وبعد استیفاء هذه الشرو 
 من الطرفین من اعتراض على المحكم المعین.  

ویلاحــظ أن المشــرع الیمنـــي لــم یحــدد للمحتكمـــین مــدة لاختیـــار المحكــم الفــرد، حتـــى یتســنى للمحكمـــة 
انون التحكیم القطري، فقـد نصـت المـادة ومن قوانین التحكیم التي حددت هذه المدة ق )٤(المختصة اختیاره.

إذا كانــت هیئــة التحكــیم مشــكلة مــن محكــم واحــد ولــم یتفــق الأطــراف علــى المحكــم خــلال /أ) بأنــه: "١١/٥(
ثلاثین یوماً من تاریخ الإخطار الكتابي من المدعي للأطراف الأخرى للقیام بذلك، جاز لأي من الأطراف 

ونفس النص تقریباً نلحظه  المحكمة المختصة، بحسب الأحوال ".أن یطلب تعیینه من السلطة الأخرى أو 
) مـن قـانون التحكـیم الإمـاراتي مـع اخـتلاف فـي المـدة حیـث حـددها هـذا القـانون بخمسـة ١١/٢في المادة (
   )٥(عشر یوماً.

 وبناء على ذلك فعلى المشرع الیمني التنبه لهذه الثغرة والنص على تحدید هذه المدة.  

 

                                                 
 ومن هذه الاعتراضات مثلاً بُعده عن مكان إقامة الطرفین، أو كثرة انشغالاته.  ) ١(

انظر: عبیدات، تشكیل هیئة التحكیم التجاري وفق أحكام قانون التحكیم الأردني والمقارن، دراسات علوم  )٢(
 .  ١١٨الشریعة والقانون، ص 

 .  ٢١٥انظر: والي، مرجع سابق، ص ) ٣(

 م ینص على ذلك قانون التحكیم الأردني ولا قانون التحكیم المصري. ول) ٤(

) من قواعد تحكیم غرفة التجارة الدولیة بأنه: "... وإذا لم ١٢/٣وبالنسبة للتحكیم المؤسسي فقد نصت المادة () ٥(
به المدعي، أو  یسمي الأطراف محكماً منفرداً خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تسلم الطرف الآخر الطلب الذي تقدم

 خلال المهلة الإضافیة التي قد تمنحها الأمانة العامة تقوم المحكمة بتعیین المحكم المنفرد.
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 راءات تعیین هیئة التحكیم المشكلة من محكمین اثنینثانیاً: إج

إذا كــان لا بــد مــن تشــكیل قــانون التحكــیم الیمنــي علــى أنــه: ") مــن ٢٢نصــت الفقــرة (ب) مــن المــادة (
 ". ن، یقوم كل طرف باختیار محكم عنهلجنة التحكیم من محكمین اثنی

حكمــین الاثنــین. فــلا یتصــور یتبــین مــن هــذا الــنص أن لــیس للمحكمــة أي دور فــي تعیــین أي مــن الم
المشرع أن یكون هناك خلافاً بین طرفي التحكیم، إذا كان كل منهما یعیّن محكماً واحداً، ولا سبیل لتـدخل 

أحـد طرفـي النـزاع فـي اختیـار  یتقاعس ولكن قد یحدث أنالمحكمة المختصة لحسم مسالة تعیین المحكم. 
الطـرف الآخـر اللجـوء  ، ممـا یضـطر(التـي یفتـرض تحدیـدها) وتنتهي المدة المحددة لهذا التشـكیل ،مةحكّ مُ 

 مه. حكّ إلى المحكمة لتقدیم العون القضائي للطرف الذي لم یقم بتعیین مُ 
وبتقریر هذا النص فإن قانون التحكیم الیمني قد أجاز أن یكون عدد المحكمین اثنین، في حالـة اتفـاق 

) التـي تــنص علــى وتریــة ١٧الأخیــر مــن المــادة (طرفـي التحكــیم علــى ذلــك، وهـو مــا یتعــارض مــع الجملـة 
أعضاء هیئة التحكیم، وإلا كان التحكیم باطلاً. وبسنّ هذا النص یكون قـانون التحكـیم الیمنـي قـد شـذّ عـن 
قــوانین التحكــیم المقارنــة، وكــذلك عــن قــانون الأونســیترال النمــوذجي، وجمیعهــا تــنص علــى أن یكــون عــدد 

) من قانون التحكـیم ١٥/٢/ب) من قانون التحكیم الأردني، والمادة ١٤ة (المحكمین وتراً. فقد نصت الماد
ون التحكـیم الإمـاراتي علـى أنـه: ) من قـان٩/٢) من قانون التحكیم القطري والمادة (١٠المصري، والمادة (

) مـن قـانون ١٠كمـا نصـت المـادة ( )١(".بـاطلاً إذا تعدد المحكمون وجب أن یكون عددهم وتـراً، وإلا كـان "
) فـإن لـم یفعـلا ذلـك كـان عـدد ٢) للطرفین حریـة تحدیـد عـدد المحكمـین.(١لأونسیترال النموذجي الآتي: (ا

    )٢(المحكمین ثلاثة.

العلة من جعل عدد المحكمین وتراً هو تجنـب حالـة عـدم تـرجیح الحكـم الصـادر فـي النـزاع المعـروض 
 النظام العام.    لذلك فإن وتریة عدد أعضاء هیئة التحكیم یعد من  )٣(أمامهم.

/ ب) التـي تجیـز تشـكیل هیئـة التحكـیم مـن محكمـین ٢٢بناء على ذلك، ولإزالة التعـارض بـین المـادة (
) التي تنص على أنـه إذا تعـدد المحكمـون، وجـب أن یكـون عـددهم ١٧اثنین، والجملة الأخیرة من المادة (

 ) من قانون التحكیم الیمني. ٢٢ة (وتراً وإلا كان التحكیم باطلاً، نرى شطب الفقرة (ب) من الماد

                                                 
تطبیقاً لذلك، قضت محكمـة الـنقض المصـریة بأنـه: إذا تعـدد المحكمـون، وجـب أن یكـون عـددهم وتـراً، وإلا یكـون التحكـیم بـاطلاً. ) ١(

  .١١٢ص  مشار إلیه لدى عبیدات، المرجع السابق،
بأنه: یفصل في  ٢٠١٧) من قواعد تحكیم غرفة التجارة الدولیة لسنة ١٢/١وفیما یتعلق بالتحكیم المؤسسي فقد نصت المادة () ٢(

) من نظام المركز الیمني للتوفیق والتحكیم الصادر بقرار ٢٣المنازعات محكم منفرد أو ثلاثة محكمین. كما جاء في المادة (
الآتي: تتكون هیئة التحكیم من محكم فرد أو من ثلاثة محكمین أو أكثر بحسب أطراف النزاع  ١٩٩٨لسنة ) ٩وزیر العدل رقم (

 شریطة أن یكون عدد الهیئة وتراً. 

 . ٧٠، ص وأنظمة التحكیم الدولیة ١٩٩٤سنة /ل٢٧، التحكیم طبقاً للقانون رقم ، صاوي٢٠٠انظر: والي، مرجع سابق، ص ) ٣(



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١١( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   

 

 ٢٠١ 

 ثانیاً: إجراءات تعیین المحكم الثالث من قبل المحكمة

) مــن قــانون التحكــیم الیمنــي، تكــون إجــراءات تشــكیل لجنــة التحكــیم ٢٢عمــلاً بــالفقرة (ج) مــن المــادة (
 على النحو الآتي:

 الث. یقوم كل طرف باختیار مُحكّم عنه ثم یتفق المحكمان على المحكم الث -١
في حالة عدم اتفاق المحكمین على المحكم الثالث، خـلال مـدة الثلاثـین یومـاً التالیـة لتعیـین آخرهمـا،  -٢

، مع مراعـاة مـا ورد فـي الفقـرة (أ) مـن عیینه بناءً على طلب أحد الطرفینتتولى المحكمة المختصة ت
 )١(هذه المادة.

مه مـدة مناسـبة لتعیینـه، یبـدأ سـریانها مـن الیـوم ویلاحظ أن المشرع لم یعطِ للطرف الذي لم یعین مُحكّ 
التــالي علــى تســلمه الطلــب مــن الطــرف الآخــر، وإلا ســتقوم المحكمــة بتعیینــه. ومقارنــة مــع بعــض قــوانین 

) مـن قـانون التحكـیم الأردنــي ٢/أ/ ١٦التحكـیم العربیـة نلحـظ أنهـا حـددت مـدة لـذلك. فقــد جـاء فـي المـادة (
وإذا كانــت هیئــة التحكــیم الآتــي: " نون التحكــیم الإمــاراتي) مــن قــا١١/٣(، والمــادة ٢٠١٨المعــدل فــي ســنة 

مشكلة من ثلاثة محكمین، یعیّن كل طرف محكمة، ویتفق المحكمان المعینان على تعیین المحكم الثالث، 
فإذا لم یعین أحد الطرفین محكمة خلال الخمسة عشر یوماً التالیة لتسلمه طلبـاً بـذلك مـن الطـرف الآخـر، 

ذا لــم یتفــق المحكمــان المعینــان علــى اختیــار المحكــم الثالــث خــلال الخمســة عشــر یومــاً التالیــة لتعیــین أو إ
آخرهما، یتولى القاضي المختص تعیینه بنـاء علـى طلـب أي مـن الطـرفین... ". ونفـس الـنص نلحظـه فـي 

ري مع اختلاف /ب) من قانون التحكیم القط١١/٥) من قانون التحكیم المصري والمادة (١٧/١/٢المادة (
   )٢(المدة المقررة للتعیین وقدرها ثلاثون یوماً.

                                                 
محكمة المختصة بتعیینه بناءً على طلب من أحد الطرفین بعد سماع وملاحظة ما قد یكون لأي من الطرفین من اعتراض بمعنى أن تقوم ال) ١(

 مبرر على المعیّن. 

ل ن قبـویفرّق قانون التحكیم السلوفاكي في المدة المقررة لاختیـار المحكمـین مـن قبـل طرفـي التحكـیم عـن المـدة المقـررة لاختیـار المحكـم الثالـث مـ )٢(
/ ١٢٥وتعدیلاتـه التـي آخرهـا بالقـانون رقـم  ٢٠٠٢/ لسـنة ٢٢٤/أ) مـن قـانون التحكـیم السـلوفاكي رقـم ٨/٢المحكمین الاثنـین. إذ تـنص المـادة (

بأنـه: بالنســبة لهیئـة التحكــیم مكونـة مـن ثلاثــة محكمـین، یعــیّن كـل طــرف محكمـه، ویتفـق المحكمــان المعینـان علــى تعیـین المحكــم  ٢٠١٦لسـنة 
فــإذا لــم یعـیّن أحــد الطــرفین محكمــه خـلال الخمســة عشــر یومـاً التالیــة لتســلمه طلبــاً بـذلك مــن الطــرف الآخـر، أو إذا لــم یتفــق المحكمــان  الثالـث،

أي مـن المعینان على تعیین المحكم الثالث، خلال ثلاثین یوماً التالیة لتعیین آخرهما، تتولى جهـة التعیـین أو المحكمـة تعیینـه، بنـاء علـى طلـب 
إذا كـان الاتفـاق ) بأنـه: ٢٤/٢فین. ونفس التفرقة یقررها نظام المركز الیمني للتوفیـق والتحكـیم مـع اخـتلاف فـي المـدة، فقـد نصـت المـادة  (الطر 

وإذا لـم  ،على تعیین ثلاثة محكمین أو أكثر، قام كل طرف في طلـب التحكـیم وفـي الـرد علیـه بتعیـین محكـم عنـه مـن جـدول المحكمـین بـالمركز
ــتم ذلــك  ــم یقــم بالاختیــار مهلــة لای ـــم١٠تزیــد عــن ( یحــدد الأمــین العــام للأطــراف أو للطــرف الــذي ل . كمــا نصــت المــادة ) أیــام لاختیــار المحكــ

) ١٥یتولى المحكمان المختاران تعیین المحكم الثالث من الجدول وهو الذي یتولى رئاسة الهیئة وذلـك خـلال مـدة أقصـاها () على أنه:  ٢٤/٥(
خ تعیین المحكم الأخیر منهما، فإذا انقضت هذه المدة دون تعیین المحكم الثالث تولى الأمین العـام تعیینـه بعـد التشـاور مـع رئـیس یوماً من تاری

 .  المركز
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/ج) مـن قـانون التحكـیم الیمنـي إن كــان تعیـین المحكـم مـن قبــل ٢٢ومـن ناحیـة أخـرى لا تبـین المــادة (
المحكمـــة یحتـــاج إلـــى قـــرار تصـــدره هـــذه المحكمـــة، وهـــل یجـــوز الطعـــن فیـــه، أمـــا بالنســـبة لقـــوانین التحكـــیم 

 فت في ذلك: المقارنة فقد اختل
فقــانون التحكــیم المصــري لا یقبــل الطعــن فــي قــرار المحكمــة بشــأن تعیــین المحكــم، فقــد نصــت المــادة  

) الآتي: "وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشـروط التـي یتطلبهـا هـذا القـانون، وتلـك التـي ١٧/٣(
رار الطعـن بـأي ... ولا یقبل هـذا القـاتفق علیها الطرفان، وتصدر قرارها باختیار المحكم على وجه السرعة

  )١(".طریق من طرق الطعن
ـــانون رقـــم   قـــد نصـــت المــــادة ، ف٢٠١٨/ لســـنة ١٦أمـــا بالنســـبة لقـــانون التحكـــیم الأردنـــي المعـــدل بالق

 ،القاضـي المخـتص فـي المحكـم الـذي یختـاره الشـروط التـي یتطلبهـا هـذا القـانون یراعي/د) على أن: "١٦(
الطـرف  أقـوالالطرفان، ویصدر قراره باختیار المحكم على وجه السرعة، بعد سماع  علیهاي اتفق وتلك الت
  )٢(".الآخر

/ج) مــن قــانون التحكــیم الیمنــي، وعلــى ضــوء الملاحظــات التــي ٢٢وإزاء القصــور الــوارد فــي المــادة (
ا ذكرناهـــا، نـــرى أن یعمـــل المشـــرع علـــى إزالـــة هـــذه النـــواقص، وأن یـــنص علـــى أن تصـــدر المحكمـــة قرارهـــ

بتعیین المحكم خلال فترة أسبوع على وجه السرعة، على أن یكون هذا القرار غیر قابل للطعن بعد سماع 
 الطرف أقوال الطرف الآخر.    

 المبحث الثاني: ردّ هیئة التحكیم.

قد یحدث أن الشخص الذي تم تعیینه من قبل طرفي النزاع لا تتوافر فیه الشروط الواجـب توافرهـا فـي 
مر الذي یجعله غیر جدیر بمهمة التحكیم التي أوكلت إلیه، وبالتـالي یسـتوجب ردّه، وقـد تطـرق المحكم الأ

)، لــذلك ســنقوم فــي هــذا المبحــث ببیــان ٢٤، ٢٣قــانون التحكــیم الیمنــي لمســألة ردّ المحكــم فــي المــادتین (
 ، وإجراءات رد المحكم في مطلب ثان. طلب أولأسباب رد المحكم في م

 

 

                                                 
) علــى أن أي قــرار صــادر مــن الســلطة ١١/٧ونفــس الاتجــاه نلحظــه فــي قــانون التحكــیم القطــري إذ نصــت المــادة () ١(

) مـن هـذه المـادة ٦) و (٥الأحوال في مسألة منصوص علیها فـي البنـدین ( الأخرى أو المحكمة المختصة بحسب
نهائیــاً وغیــر قابــل للطعــن علیــه بــأي طریــق مــن طــرق الطعــن. كمــا نصــت علــى نهائیــة القــرار وعــدم قبولــه للطعــن 

 ) من قانون التحكیم الإماراتي. ١١/٣المادة (

مـن صـلاحیات القاضـي المخـتص بـدلاً مـن المحكمـة  ویلاحظ أن الاختصاص بتعیین المحكم وفق التعدیل أصـبح) ٢(
 . ٢٠١٨) من قانون التحكیم المعدل لسنة ٢المختصة بموجب المادة (



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١١( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   

 

 ٢٠٣ 

 أسباب رد المحكم. المطلب الأول: 

یجوز ردّ المحكم للأسباب التي یرد بهـا القاضـي، من قانون التحكیم الیمني بأنه: ") ٢٣نصت المادة (
یهــا أو یعتبـر بسـببها غیــر صـالح للحكـم أو إذا تبــین عـدم تـوافر الشــروط المتفـق علیهـا، أو التــي نصـت عل

  ".أحكام هذا القانون...

 أنها حددت أربع حالات لرد المحكم وهي: وعند النظر في هذه المادة یلاحظ
 

 الحالة الأولى: ردّ المحكم لنفس الأسباب التي یرد بها القاضي

لم ینص قانون التحكیم الیمني على أسباب معینة لرد المحكم، وإنما یحیل أسباب رد المحكم إلى نفس 
، ٢٠٠٢/ لسنة ٤٠ذ المدني رقم ) من قانون المرافعات والتنفی١٣٢أسباب رد القاضي، الواردة في المادة (

 وقد نصت هذه المادة بأنه: "... یجوز للخصوم ردّ القاضي... من نظر الدعوى للأسباب التالیة: 
إذا حــــدث لــــه أو لزوجتــــه خصــــومة مــــع أحــــد الخصــــوم فــــي الــــدعوى، أو زوجتــــه بعــــد قیــــام الــــدعوى  -١

 عوى.المطروحة على القاضي، ما لم تكن قد أقیمت بقصد منعه من نظر الد
إذا كــان لمطلقتــه التــي لــه منهــا ولــد، أو لأحــد أصــهاره علــى عمــود النســب خصــومه قائمــة بعــد قیــام  -٢

 الدعوى المطروحة على القاضي، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقیمت بقصد منعه من نظرها.
 إذا كان أحد الخصوم خادماً له.  -٣
 إذا كان قد تلقى من أحد الخصوم هدیة. -٤
 بینه وبین أحد الخصوم عداوة أو مودة، یرجح معها عدم استطاعة الحكم بغیر میل.إذا كان  -٥

ویبدو أن اشتراك العلة بـین القاضـي والمُحكـم فـي الفصـل فـي المنازعـات جعلـت المشـرع الیمنـي یـنص 
على جواز ردّ المحكم لنفس الأسباب التي یرد بها القاضي، ومسلك المشرع الیمنـي یرجـع سـببه فیمـا یبـدو 

لــى تــأثره بــالرأي القائــل: إن التحكــیم قضــاء. وقــد ذهبــت محكمــة الــنقض الفرنســیة فــي حكــم لهــا صــدر فــي إ
) من قـانون ٣٤١إلى أن أسباب رد المحكم هي الأسباب ذاتها برد القضاة، طبقاً للمادة ( ١٤/١١/١٩٩٤

    )١(المرافعات.

 

                                                 
/ ٣، رد المحكم كضمانة خاصـة للأطـراف المحتكمـین طبقـاً لقـانون التحكـیم الفلسـطیني رقـم مشار إلیه عند الحافي) ١(

 . ٩١غزة، ص  -، مجلة جامعة الأزهر ٢٠٠٠لسنة 
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و اتفـاق الخصـوم، واتفـاق الخصـوم فقـوام التحكـیم هـ )١(ویرى جانب من الفقـه أن التحكـیم لـیس قضـاءً،
یشمل اتفاقهم على شروط التحكیم، وعلى القانون الواجب التطبیق على النزاع، حتى وسائل الإثبات، فكل 
هذا جـائز لهـم الاتفـاق علیـه، واسـتبعاد قـانون المرافعـات، وبنـاء علـى ذلـك لا یجـوز اسـتدعاء قواعـد قـانون 

نى ذلك هو تكرار للقضاء لا معنى له، ولا مبرر في الوقت الذي المرافعات وتوظیفها في التحكیم، لأن مع
  )٢(یراد الخروج على إجراءاته.

والواقع أنه رغم التشابه بـین القاضـي والمحكـم فـي مهمـة الفصـل فـي النـزاع الـذي یعـرض أمامهمـا، إلا 
 أن هناك فروقاً عدة في مسألة الرد، ومن الأمثلة على ذلك:

بالكفاءة والنزاهة في مجال كبار رجال القانون والمحامین المشهود لهم  یكون اختیار المحكمین من -١
 ، وبالتالي یفترض أن هذا الجانب هو من یحرص علیه كل من المحكم والأطراف.  عملهم

 )٣(وردت أسباب ردّ المحكم عامة وعلى سبیل الاستثناء، وخاصة في بعض قـوانین التحكـیم العربیـة، -٢
 لتي وردت على سبیل الحصر. بخلاف أسباب ردّ القاضي ا

الجــدیر بالــذكر: إن ردّ المحكــم لــنفس الأســباب التــي یــرد بهــا القاضــي لــم تــنص علیــه أي مــن قــوانین 
) بأنــه: لا ١٨، فقــد جــاء فــي المــادة (٢٠٠٨/ لســنة ٤التحكــیم الحدیثــة عــدا قــانون التحكــیم الســوري رقــم 

 .یجوز ردّ المحكم إلا للأسباب التي یرد بها القاضي... "
وبناء على ذلك نرى أن على المشرع الیمنـي إعـادة صـیاغة حالـة ردّ المحكـم للأسـباب التـي یـرد بهـا  

 القاضي أسوة بتشریعات التحكیم العربیة.    
 

 الحالة الثانیة: ردّ المحكم لأسباب عدم صلاحیته للتحكیم   

سباب التي یرد بها القاضي، یجوز رد المحكم للأمن قانون التحكیم الیمني بأنه: ") ٢٣نصت المادة (
 على مظهر الحیدة حرصأو یعتبر بسببها غیر صالح للحكم...". ویبدو أن الغرض من هذا النص هو ال

أن یتأثر في حكمه بدواع  ه منل وحفظاً  محتكمین،أمام ال محكمالذي یجب أن یظهر به ال أو الاستقلال،
 .  تضعف لها النفس عادة

                                                 
 .   ١٧٥بدالعظیم، أبو الخیر، التحكیم الداخلي والتحكیم التجاري الدولي، ص ع) ١(

 . ١٧٥عبدالعظیم، المرجع السابق، ص ) ٢(

/أ) مــن قــانون التحكــیم ١٨/أ) مــن قــانون التحكــیم الأردنــي المعــدل والمــادة (١٧فعلــى ســبیل المثــال نصــت المــادة ( )٣(
ظـــروف تثیــــر شــــكوكاً جدیـــة لهــــا مــــا یبررهـــا حــــول حیدتــــه أو  المصـــري بأنــــه: لا یجـــوز رد المحكــــم إلا إذا وجــــدت

 استقلاله. 
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م یعتبر بمثابة القاضي عند نظره، وفصله في النزاع الذي یعرض علیه، ما نظرنا على أن المحكوإذا 
فإنه سیسري على المحكم ما یسري على القاضي بالنسبة لعدم الصلاحیة، وبالتالي ستطبق علیه أحكام 

إلا أن المشرع الیمني  )١(.٢٠٠٢/ لسنة ٤٠) من قانون المرافعات والتنفیذ المدني الیمني رقم ١٢٨المادة (
یظهر لم یجعل من هذه الأسباب في حالة توافرها أن یكون المحكم ممنوعاً من نظر الدعوى  الیمني فیما

) من قانون التحكیم الیمني تقول: " یجوز ٢٣وسماعها، كما هو الحال بالنسبة للقاضي. فبدایة المادة (
ا كلها أسباباً رد المحكم... ". فالمشرع الیمني لم یفرق بین أسباب الرد وأسباب عدم الصلاحیة، وجعله

للرد، وبناء على ذلك فإذا صدر المحكم حكمه مع توافر أحد أسباب عدم الصلاحیة، فیكون حكمه 
صحیحاً، ولا یجب علیه التنحي لأنه لیس من النظام العام على عكس عدم صلاحیة القاضي لنظر 

  )٢(ن النظام العام.الدعوى إذ هي وجوبیة، ویجب علیه التنحي من نظرها من تلقاء نفسه ولذلك فهي م
، الصادر بالمرسوم الملكي رقم وفي هذا یختلف قانون التحكیم الیمني عن نظام التحكیم السعودي

م الذي بموجبه یكون المحكم ممنوعا من نظر ٢٠١٢/ إبریل ١٦هـ، الموافق  ٢٤/٥/١٤٣٣/بتاریخ ٣٤

                                                 
) من قانون المرافعات والتنفیذ الیمني أحوال عدم صلاحیة القاضي لنظر الـدعوى وهـي: ١٢٨وقد حددت المادة ( )١(

ي أحـــد إذا كـــان القاضـــي قریبـــاً أو صـــهراً لأحـــد الخصـــوم إلـــى الدرجـــة الرابعـــة،  إذا كـــان قریبـــاً أو صـــهراً لمحـــام
الخصـــوم أو لعضـــو النیابـــة الـــذي یترافـــع فـــي الـــدعوى إلـــى الدرجـــة الرابعـــة، إذا كـــان صـــهراً لأحـــد القضـــاة الـــذین 
یشتركون معه فـي نظـر الـدعوى أو قریبـاً لـه إلـى الدرجـة الرابعـة، إذا كـان لـه أو لزوجتـه أو لأحـد أبویـه خصـومة 

أحــد أولاده أو أحــد أبویــه، إذا كــان وكــیلا لأحــد  القضــاء مــع أحــد الخصــوم فــي الــدعوى أو زوجتــه أو مقائمــة أمــا
أو كانـت لـه صـلة قرابـة أو مصـاهرة  ،الخصوم في أعماله الخصوصـیة أو ممـثلا قانونیـا لـه أو مظنونـاً وراثتـه لـه

أو بأحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة المخاصــمة أو بأحــد مــدیریها أو  ،إلــى الدرجــة الرابعــة بالممثــل القــانوني لــه
ضــو أو المــدیر مصــلحة شخصــیة فــي الــدعوى، إذا كــان لــه أو لزوجتــه أو لأحــد أقاربــه أو أصــهاره كــان لهــذا الع

علــى عمــود النســب أو لمــن یكــون هــو وكــیلا عنــه أو ممــثلا قانونیــاً لــه مصــلحة فــي الــدعوى القائمــة، إذا كــان قــد 
بالقضــاء، أو كــان قــد أو كتــب فیهــا ولــو كــان قبــل اشــتغاله  ،أفتــى فــي الــدعوى أو  ترافــع فیهــا عــن أحــد الخصــوم

وحكم فیها في درجة أدنى أو نظرها خبیـراً أو محكمـاً وأبـدى رأیـه فیهـا أو أدى شـهادة فیهـا  نظرها قاضٍ و سبق له 
أو قـدم ضـده  ،قبل عمله بالقضاء أو كان لدیه علم خاص بها، إذا رفع القاضي دعوى تعویض على طالب الـرد

 مخاصمة وتم قبولها قبل الحكم فیها.  شكوى إلى جهة الاختصاص، إذا رفعت علیه دعوى

): "... وفي كل الأحوال ٢٣) والأمر الآخر الذي یمكن استنتاجه هو: قول المشرع في الجملة الأخیرة من المادة (٢(
یجب على الشخص حین یفاتح بقصد احتمال تعیینه محكماً أن یصرح لمن سیولیه الثقة بكل الظروف التي من 

". فهذا النص یظهر أن أسباب الرد وعدم صلاحیة المحكم لیست حول حیدته واستقلالهتثیر شكوكاً شأنها أن 
مذكورة على سبیل الحصر، كما هو الحال بالنسبة لرد القاضي مما یفید أن نهج المشرع فیما یبدو هو الخروج 

   عن تشبیه المحكم بالقاضي في مسألة التحكیم.   
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عاً من النظر في الدعوى ) على أنه: "یكون المحكم ممنو ١٦/٢الدعوى وسماعها، إذ تنص المادة (
 ". لات نفسها التي یمنع فیها القاضيوسماعها ولو لم یطلب منه ذلك أحد طرفي التحكیم في الحا

وقد انتقد الفقه مسلك المشرع السعودي، على اعتبار أن علة التحكیم هي الخروج بمسار رضائي 
ة، وإسناد مهمة الفصل في بعض لحل المنازعات لتفادي شكلیات وإجراءات القضاء المتشابكة والمعقد

المنازعات لأشخاص یحوزون بعض الشروط التي قد لا تتوافر في القضاء، مثل ثقة الخصوم بهم، أو 
  )١(خبرتهم في مثل تلك المنازعات، أو معاصرتهم للنزاع منذ بدایته، وحتى مراحل تطوره.

علیه قانون التحكیم الیمني لا الجدیر ذكره إن ردّ المحكم بسبب عدم صلاحیته للتحكیم الذي نص 
یوجد له مثیل في قوانین التحكیم العربیة المقارنة، وبناء على ذلك نرى أن یعمل المشرع الیمني على 

 تعدیله بما یتلاءم مع تشریعات التحكیم الحدیثة.   
 

 الحالة الثالثة: ردّ المحكم لأسباب عدم توافر الشروط المتفق علیها  

ــ قهــم بشــرط ألا تخــالف النظــام ى إضــافة شــروط أخــرى فــي المحكــم، وهــذا مــن حقــد یتفــق الأطــراف عل
، كمــا تلــزم بهــا المحكمــة عنــد روط الاتفاقیــة عنــد اختیــار المحكــم، وفــي هــذه الحالــة یجــب مراعــاة الشــالعــام

 قیامها بتعیین المحكم.    
أن یكــون قــد  ومــن هــذه الشــروط أن یكــون المحكــم مــثلاً متخصصــاً فــي المجــال الــذي ســیحكم فیــه، أو

عمل في سلك القضاء مدة معینة اكتسب على أساسها خبرة قضائیة في مجال معین، أو أن لا یقل عمـره 
عــن خمســین ســنة، أو أن یكــون المحكــم مــن جنســیة معینــة، أو مــن جــنس معــین كــأن یكــون المحكــم مــثلاً 

 امرأة من الجنسیة الألمانیة.   
منع المرأة من مزاولة مهمـة التحكـیم إذا مـا تـم تعیینهـا،  ولم ینص قانون التحكیم الیمني صراحة على 

ممــا یــدل علــى جــواز مزاولتهــا هــذه المهمــة إذ لا منــع إلا بــنص. كمــا أن بعــض المــذاهب الإســلامیة تجیــز 
فــأطراف النــزاع لا ینصـب اهتمــامهم علــى جــنس المحكــم  )٢(قضـاء المــرأة، فمــن بــاب أولـى یجــوز تحكیمهــا.

لــى حُســن عدالتــه، ومقــدار مــا یتمتــع بــه مــن قــدرات تؤهلــه علــى تــولي مهمــة بقــدر مــا ینصــب اهتمــامهم ع
لــذلك یــرى جانــب مــن الفقــه بأنــه لــیس هنــاك مــا یمنــع تحكــیم المــرأة للفصــل فــي النــزاع طالمــا  )٣(التحكــیم.

وســنداً لــذلك لــم تشــترط قــوانین التحكــیم المقارنــة علــى أن یكــون  )٤(حــازت علــى ثقــة أطــراف اتفــاق التحكــیم.

                                                 
  . ١٧٣) عبدالعظیم، المرجع السابق ص ١(
 . ١٤٢العوا، محمد سلیم، التحكیم وشروطه في الفقه الإسلامي، مشار إلیه عند عبدالعظیم، المرجع السابق، ص ) ٢(

 .  ٥٦، ص قانون الأردني والقانون الجزائريالصغیر، المركز القانوني للمحكم، دراسة مقارنة بین ال) ٣(

 .  ١٤٧ -١٤٦الزعبي، المرجع السابق ص ) ٤(
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) مــن ١٦/٢/ب) مــن قــانون التحكــیم الأردنــي والمــادة (١٥مــن جــنس محــدد، فقــد نصــت المــادة ( المحكــم
) من قانون التحكیم الإماراتي بأنـه: " لا یشـترط أن یكـون المُحكّـم ١٠/٣قانون التحكیم المصري، والمادة (

    من جنس محدد...".

جنسـیة معینـة، فیجـوز أن یكـون كما لم ینص قانون التحكیم الیمنـي أیضـا علـى أن یكـون المحكـم مـن 
المحكــم مــن الجنســیة الیمنیــة أو مــن جنســیة غیــر یمنیــة. أمــا بالنســبة لقــوانین التحكــیم المقارنــة فلــم تشــترط 

أما بالنسبة لقواعد التحكیم المؤسسي فقد ذهبت بعضها  )١(كذلك على أن یكون المحكم من جنسیة معینة.
  )٢(النزاع في حالة اختلاف جنسیاتهم. على أن لا یكون المحكم من جنسیة أحد أطراف

وقد اختلفت قوانین التحكیم العربیة فـي شـأن ردّ المحكـم بسـبب عـدم تـوافر الشـروط الاتفاقیـة، فبعضـها 
لــم تــنص علیــه صــراحة، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك قــانون التحكــیم الأردنــي، وقــانون التحكــیم المصــري. أمــا 

) بأنـه: ١٢المثال قانون التحكیم القطري، فقد جاء في المادة (القوانین التي نصت علیه فنذكر على سبیل 
كمـا جـاء فـي المـادة  )٣(" لا یجوز ردّ المحكم إلا إذا... لم تتوفر فیه المؤهلات التي اتفق علیها الأطـراف.

شـروط التـي لا یجوز رد المحكم إلا إذا ... ثبـت عـدم تـوافر الي بأنه: ") من قانون التحكیم الإمارات١٤/١(
 )٤(". كما نصت على ذلك قواعد التحكیم المؤسسي.تفق علیها الأطراف...ا

ونظراً لأن قوانین التحكیم الحدیثة قد نصت على جواز ردّ المحكم إذا لم تتوفر فیـه الشـروط الاتفاقیـة، 
   )٥(فإننا نرى الإبقاء علیه في قانون التحكیم الیمني.

 

 

                                                 
ـــي، والمـــادة (١٥المـــادة ( )١( ) تحكـــیم ١١/٢) تحكـــیم إمـــاراتي، والمـــادة (١٠/٣) تحكـــیم المصـــري، والمـــادة (١٦/٢/ب) تحكـــیم الأردن

 قطري.  

بأنه: في حالة ما إذا كان الأطراف  ٢٠١٤) من قواعد تحكیم محكمة لندن للتحكیم التجاري الدولي لسنة ٦/١فقد نصت المادة () ٢(
المحكم المنفرد أو رئیس هیئة التحكیم من نفس جنسیة أي من الأطراف ما لم یوافق  من جنسیات مختلفة لا یجوز أن یكون

بأنه:  ٢٠١١) من قواعد مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي لسنة ٨/٤جمیع الأطراف الآخرین. كما نصت المادة (
أن یكون هذا المحكم من جنسیة غیر جنسیة أحد  یراعي المركز وهو بصدد تعیین المحكم الفرد... أن یأخذ بعین الاعتبارات

 أطراف النزاع في حالة اختلاف جنسیاتهم. 

 . ١٩٨٥) من قانون الأونسیترال النموذجي لسنة ١٢/١وهذا النص مأخوذ من المادة () ٣(

نه: تعین المحكمة ) من قواعد التحكیم لمحكمة لندن للتحكیم التجاري الدولي على أ٥/٩فعلى سبیل المثال نصت المادة () ٤(
 المحكمین مع الأخذ بعین الاعتبار أیة وسیلة أو معاییر معینة متفق علیها كتابیاً بین الأطراف لاختیارهم...".  

لاتفاق لأطراف یعد سبباً من أسباب ردّ المحكم قبل صدور حكم التحكیم، أما  والذي یبدو أن اختیار المحكم على وجه مخالف )٥(
/هـ) من قانون التحكیم الیمني ٥٣عد سبباً من أسباب رفع دعوى بطلان حكم التحكیم. فقد نصت المادة (بعد صدور الحكم فی

" (تقابلها المادة بأنه: "... لا یجوز طلب إبطال حكم التحكیم إلا... إذا تم تشكیل لجنة التحكیم بصورة مخالفة لاتفاق التحكیم
  ).    / و) تحكیم إماراتي٥٣. والمادة (/د) تحكیم قطري٣٣المصري، والمادة (/هـ) تحكیم ٥٣) تحكیم الأردني، والمادة (٤٩/٥(
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 ر الشروط الواردة في هذا القانونافالحالة الرابعة: ردّ المحكم لأسباب عدم تو 

) مـن قـانون التحكـیم الیمنـي علـى أنـه: " یجـوز رد المحكـم للأسـباب... التـي نصـت ٢٣نصت المادة (
) علــى ٢٠المــادة ( علیهــا أحكــام هــذا القــانون... ". والشــروط القانونیــة الواجــب توافرهــا فــي المحكــم أوردتهــا

أو  قد الأهلیة أو محجـوراً علیـه، أو محرومـاً مـن حقوقـه المدنیـةلا یجوز أن یكون المحكم فاالنحو الآتي: "
لأخیــرة مــن ". كمــا یــدخل مــن ضــمن الشــروط القانونیــة مــا قررتــه الجملــة اغیـر صــالح للحكــم فیمــا حكــم فیــه

وفي كل الأحوال یجب على الشخص حین یفـاتح بقصـد احتمـال تعیینـه محكمـاً لمـن ) بقولها: "٢٣المادة (
وبنـاء علـى ذلـك، فـإذا لـم ظروف التـي مـن شـأنها أن تثیـر شـكوكاً حـول حیدتـه واسـتقلاله. ولاه الثقة بكل ال

 تتوفر أحد هذه الشروط یكون المحكم قابلاً للردّ.  
وباستثناء شرط صلاحیة المحكم فیما حكّم فیه الذي سبق بیانه فـإن الشـروط القانونیـة الواجـب توافرهـا 

 في المحكم هي: 
 كامل الأهلیة أولاً: أن یكون المحكم

یتفــق قــانون التحكــیم الیمنــي مــع قــوانین التحكــیم المقارنــة علــى شــرط أن یكــون المحكــم كامــل الأهلیــة 
وبنـاء علـى ذلــك لا یجـوز أن یكـون المحكــم فاقـد الأهلیـة أو محجـوراً علیــه، سـواء أكـان الحجــر  )١(المدنیـة،

   )٢(بعد الرشد، والسفه الطارئ بعد الرشد. لذاته كالمجنون والمعتوه، أو بحكم من المحكمة كالجنون الطارئ

) مـــن ٢٤وتتحـــدد أهلیـــة المحكـــم وفقـــاً لقـــانون الدولـــة التـــي ینتمـــي إلیهـــا بجنســـیته. وقـــد نصـــت المـــادة (
وأهلیــتهم إلــى  صیرجــع فــي الحالــة المدنیــة للأشــخام بأنــه: "٢٠٠٢/ لســنة ١٤یمنــي رقــم القــانون المــدني ال

سن الرشد خمس عشرة سنة من القانون المدني الیمني بأن: ") ٥٠ة (. وقد نصت الماد)٣( "قانون جنسیتهم
اشـــرة حقوقـــه كاملـــة إذا بلغهـــا الشـــخص متمتعـــاً بقـــواه العقلیـــة رشـــیداً فـــي تصـــرفاته یكـــون كامـــل الأهلیـــة لمب

"، وفــي هــذا یختلــف القــانون المــدني الیمنــي عــن القــوانین المقارنــة فــي تحدیــد ســن المدنیــة والتصــرف فیهــا
رر لكمال الأهلیة. فالقانون المدني الأردني والقـانون المـدني القطـري یحـددان سـن الرشـد بثمـاني الرشد المق

                                                 
/ أ) تحكیم قطري، والمادة ١١/١) تحكیم مصري، والمادة (١/ ١٦/أ) تحكیم أردني، والمادة (١٥انظر المادة () ١(

 ) تحكیم إماراتي. ١٠/١(

 .  ١٤٦إبراهیم، المرجع سابق، ص ) ٢(

ـــانون المـــدني الأردنـــي رقـــم ١٢/١تقابلهـــا المـــادة () ٣( ) مـــن القـــانون المـــدني ١١/١، والمـــادة (١٩٧٦/ لســـنة ٤٣) مـــن الق
 . ٢٠٠٤/ لسنة ٢٢) من القانون المدني القطري رقم ١١، والمادة (١٩٤٨/لسنة ١٣١المصري رقم 



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١١( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
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عشـرة ســنة، والقـانون المــدني المصـري یحــدده بإحـدى وعشــرین میلادیـة، وقــانون المعـاملات الإمــاراتي رقــم 
  )١(یحدده بإحدى وعشرین سنة قمریة ١٩٨٥/ لسنة ٥

ي المحكــم هــو الحــد الأدنــى لضــمان ســیر العدالــة ولخطــورة مهمتــه، وإذا كــان شــرط الأهلیــة الكاملــة فــ
والثقة المفروضة في حكمه، فلا یعني أن من بلغها بموجب القانون الیمني یكون صالحاً للتحكـیم، إذ یلـزم 
تــوافر شــروط أخــرى قــد یتفــق علیهــا الأطــراف، ولا تتحقــق فــي المحكــم نفســه مثــل: شــرط الخبــرة فــي مجــال 

لتجــاري الــدولي. لــذلك یتطلــب فــي الشــخص عنــد اختیــاره محكمــاً، ثقافــة واســعة فــي مجــال معــین كالقــانون ا
 القانون والأعراف التجاریة.  

 

 المحكم محروماً من حقوقه المدنیةثانیاً: ألا یكون 

لا یجــوز أن یكــون المحكـم... محرومــاً مــن لتحكــیم الیمنـي علــى أنـه: ") مـن قــانون ا٢٠نصـت المــادة (
.". ولا یوضــح هــذا القــانون مــا هــي الأســباب التــي تــؤدي إلــى حرمــان المحكــم مــن حقوقــه حقوقــه المدنیــة..

المدنیــة، وبالتــالي یحــرم مــن مزاولــة مهمــة التحكــیم. أمــا بالنســبة لقــوانین التحكــیم المقارنــة، فقــد نصــت علــى 
حكـــیم انون الت/ب) مـــن قـــ١١/١/أ) مـــن قـــانون التحكـــیم الأردنـــي والمـــادة (١٥ذلـــك. فقـــد جـــاء فـــي المـــادة (

لا یجوز أن یكون المحكم... محروماً من حقوقه المدنیة بسـبب الحكـم علیـه بجنایـة أو القطري عـلى أنه: "
، ویلاحـــظ أن القـــانونین الأردنــــي أو بســـبب شـــهر إفلاســــه ولـــو رد إلیـــه اعتبــــاره )٢(بجنحـــة مخلـــة بالشــــرف

اره وتمتعـه بحقوقـه المدنیـة. ویـرى والقطري لا یجیزان تعیین مُحكم سبق أن أعلـن إفلاسـه، ثـم رُدّ إلیـه اعتبـ
جانب من الفقه أن الهدف من التشدد في تعیین المحكم حتى لا یكـون هنـاك مـا یثیـر شـكوك الأطـراف أو 

                                                 
المـــدني ) مـــن القـــانون ٤٩، والمـــادة (١٩٧٦/ لســـنة ٤٣) مـــن القـــانون المـــدني الأردنـــي رقـــم ٤٣فبموجـــب المـــادة () ١(

، فإن كل شخص یبلغ سن الرشد متمتعـاً بقـواه العقلیـة ولـم یحجـر علیـه یكـون كامـل ٢٠٠٤/ لسنة ٢٢القطري رقم 
) مـــن ٤٤الأهلیـــة لمباشـــرة حقوقـــه المدنیـــة. وســـن الرشـــد هـــي ثمـــاني عشـــرة ســـنة شمســـیة كاملـــة. وبموجـــب المـــادة (

ه العقلیة ولم یحجر علیه یكـون الشـخص كامـل القانون المدني المصري فإن كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقوا
الأهلیــة لمباشــرة حقوقــه المدنیــة. وســن الرشــد هــي إحــدى وعشــرون ســنة میلادیــة كاملــة. ونفــس الــنص نلحظــه فــي 

) من قانون المعاملات المدنیة الإماراتي مع فـارق أن سـن الرشـد هـي إحـدى وعشـرون سـنة قمریـة بـدلا ٨٥المادة (
 من شمسیة.

بالجنحــة المخلــة بالشـرف هــي تلــك التـي تتنــافى مــع الخلـق القــویم والســلوك المـألوف، ومــن الأمثلــة علــى والمقصـود  )٢(
انظر: عوض، التحكـیم الاختیـاري والإجبـاري فـي  ویلحق بذلك من أشهر إفلاسه.ذلك السرقة والنصب والاحتیال، 

فهمــي، التنظــیم القــانون للمحكــم: ) مشــار إلیــه عنــد الغنــام، طــارق ١٠٠ -٩٩المنازعــات المدنیــة والتجاریــة، (ص 
  . ٥٩الشروط، الواجبات، الالتزامات، المسؤولیة، ص 
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أعضــاء هیئــة التحكــیم الآخــرین فــي نزاهــة المحكــم، نظــراً لماضــیه وفقدانــه الأهلیــة المدنیــة بســبب إفلاســه، 
   )١(ولیس في هذا التشدد ما یعیب موقف المشرع.

وعلى عكس القانون الأردني والقطري نلحظ أن قانون التحكیم المصـري یجیـز تعیـین المحكـم الـذي رد 
لا یجـــــوز أن یكـــــون ) مـــــن قـــــانون التحكـــــیم المصـــــري بأنـــــه: " ١٦/١إلیـــــه اعتبـــــاره، فقـــــد نصـــــت المـــــادة (

أو بسبب شهر جنایة أو جنحة مخلة بالشرف  فيمحروماً من حقوقه المدنیة بسبب الحكم علیه ...المحكم
  )٢(". إفلاسه ما لم یرد اعتباره

ثـارة الشـكوك حـول ثالثاً: واجب إفصاح المحكم عند قبولـه لمهمـة التحكـیم عـن أي ظـروف مـن شـأنها إ
  حیدته واستقلاله

: " ... وفـي كـل مـن قـانون التحكـیم الیمنـي بقولهـا )٢٣هـذا الشـرط حددتـه الجملـة الأخیـرة مـن المـادة (
لشـــخص حـــین یفـــاتح بقصـــد احتمـــال تعیینـــه محكمـــاً أن یصـــرح لمـــن ولاه الثقـــة بكـــل الأحـــوال یجـــب علـــى ا

    )٣(".ن تثیر شكوك حول حیدته واستقلالهالظروف التي من شأنها أ
نظراً لأن القـانون لا یبـین مـا هـي هـذه الظـروف التـي یجـب علـى المحكـم التصـریح بهـا عنـد ترشـیحه  

أن یفصح عـن أدنـى علاقـة، وأوهـى سـبب یكـون باعثـاً للریبـة، لیكون محكماً، فیرى الفقه أن المحكم یجب 
وقد نصت قواعـد  )٤(، فیما یتعلق بتوافر شرطي الحیدة والاستقلال.حتملاً لإثارتها في نفوس الأطرافأو م

فـي المـادة  )٥(السلوك المهني للمحكـم التـي نظمهـا مركـز القـاهرة الإقلیمـي للتحكـیم التحكـیم التجـاري الـدولي
 لى المحكم التصریح بما یلي: ) بأن ع٣(

                                                 
  . ١٠٨عبیدات، المرجع السابق، ص  )١(
یشـترط ) بأنـه: "١٠/١، حیـث نصـت المـادة (٢٠١٨/ لسـنة ٦وانظر عكـس ذلـك فـي قـانون التحكـیم الإمـاراتي رقـم ) ٢(

م مــن حقوقـــه المدنیــة بســـبب إشــهار إفلاســـه مــا لـــم یــرد إلیـــه فــي المحكــم أن یكـــون شخصــاً طبیعیـــاً غیــر... محـــرو 
 ".   أو الأمانة ولو ردّ إلیه اعتبارهاعتباره، أو بسبب الحكم علیه في أي جنایة أو في جنحة مخلة بالشرف 

والحیدة هي عدم انحیاز المحكم ضد طرف أو إلى جانب طـرف. فعـدم الحیـدة حالـة نفسـیة تتعلـق أساسـاً بالعاطفـة ) ٣(
صلحة شخصیة أو صلة مودة أو عداوة بأحد الخصوم)، یرجح معها عدم استطاعة المحكـم الحكـم بغیـر تحیّـز. (م

. أمــا الاســتقلال فهــو یعنــي: مــن لا یعتمــد مالیــاً أو مهنیــاً أو شخصــیاً أو ٢٤٥انظــر: والــي، المرجــع الســابق، ص 
 See: Goirgetti, The Arbitral Tribunal: Selection andبأیـة طریقـة أخـرى علـى أي مـن الطـرفین. 

Replacement of Arbitrators,  

https://scholarship.richmond.edu/law-faculty-publications/1197/ 
 
 .  ٣٩انظر: العوا، المرجع السابق، ص ) ٤(

 .  ٦٤مشار إلیه لدى العوا، المرجع السابق، ص ) ٥(

https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisscWPnOzfAhWP_aQKHS8cCtwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fscholarship.richmond.edu%2Flaw-faculty-publications%2F1197%2F&usg=AOvVaw2i6FI-W0oN3zHCo1ARJ0L5
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisscWPnOzfAhWP_aQKHS8cCtwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fscholarship.richmond.edu%2Flaw-faculty-publications%2F1197%2F&usg=AOvVaw2i6FI-W0oN3zHCo1ARJ0L5
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisscWPnOzfAhWP_aQKHS8cCtwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fscholarship.richmond.edu%2Flaw-faculty-publications%2F1197%2F&usg=AOvVaw2i6FI-W0oN3zHCo1ARJ0L5
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علاقــــات العمــــل، والعلاقــــات الاجتماعیــــة المباشــــرة الســــابقة، والحالیــــة مــــع أي طــــرف مــــن أطــــراف  . أ
 التحكیم، أو الشهود أو المحكمین الآخرین. 

 علاقات القرابة، والمصاهرة مع أي طرف من أطراف التحكیم، أو الشهود أو المحكمین الآخرین.  . ب

قة على موضـوع التحكـیم، ویسـري هـذا الالتـزام بالتصـریح بالنسـبة لتلـك الظـروف، الارتباطات الساب ج. 
 التي تجد بعد بدء إجراءات التحكیم.  

 یكـــون لا حتـــى ،واســـتقلاله المحكـــم حیادیـــة ضـــمان فصـــاح إلـــىالإ هـــذا مـــنتهـــدف  الحكمـــة أن ویبـــدو
وكـــذلك تفـــادي أي نـــزاع فـــي المســـتقبل حـــول قبـــول أو عـــدم قبـــول  ،التحكـــیم طرفـــي أحـــد مـــن للـــرد عرضـــة
بالإضــافة إلــى ذلــك حــثّ مــن یرشــح للتحكــیم أن یتأكــد مــن صــلاحیته لتــولي هــذه المهمــة ومــن  )١(المحكــم.

كما أن ارتباط المحكم بعلاقات أو مصالح مع أي طرف یشكل مخالفة قانونیة،  )٢( عدم قیام أسباب لرده.
  )٣(البطلان، لأنها تؤثر في حیدته واستقلاله.تبرر الطعن في حكمه ب

الجــدیر بالــذكر أن واجــب المحكــم التصــریح عــن الظــروف التــي مــن شــأنها إثــارة الشــكوك حــول حیدتــه 
 )٤(واستقلاله یبدأ بمجرد تعیینه أو اختیاره، ویسـتمر فـي أثنـاء نظـر النـزاع، وینتهـي بإصـدار حكـم التحكـیم.

یــدة والاســتقلال متطلبــان یجــب توافرهمــا ابتــداءً وبقــاءً، أي ینبغــي توافرهمــا وفــي هــذا عبّــر الفقــه بقولــه: فالح
عند بدء التقاضي، وفي أثناء نظر النزاع، وإلى أن یصدر فیـه حكـم منـهٍ للخصـومة، وهـذا هـو شـأن حیـدة 

     )٥(المحكم واستقلاله عن طرفي النزاع بمن فیهما الطرف الذي عیّنه.
ردة في قانون التحكیم الیمني، ویلاحظ أن المشرع قد توسع فـي ذكرهـا، هذه هي أسباب ردّ المحكم الوا

وكان بالإمكان الاكتفاء بالنص على جواز ردّ المحكم لأیة ظروف من شـأنها أن تثیـر شـكوكاً جدیـة حـول 
 حیدة المحكم واستقلاله، مثلما فعلته قوانین التحكیم المقارنة.     

 

                                                 
 . ٢٢٦، والي، المرجع السابق، ص ١٤٣طنیة والدولیة، ص عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الو ) ١(

، مجلة ١٩٩٤/ لسنة ٢٧، الجوانب القانونیة والفنیة لحكم التحكیم، دراسة في قانون التحكیم المصري رقم بدران) ٢(
 . ٤٦التحكیم، ص 

 . ١٠٨مرجع سابق، ص  عبیدات،) ٣(

یجب على من یرشح لیكون محكماً أن یفصح أنه: "قواعد تحكیم محكمة لندن ب ) من١١/١وقد نصت المادة () ٤(
ما یبررها حول حیدته أو استقلاله، ویجب على المحكم منذ  شكوك لهاعن أیة ظروف قد یكون من شأنها إثارة 

 تعیینه وطوال إجراءات التحكیم الإفصاح دون تأخیر عن مثل هذه الظروف...". 

 . ٣٩مشار إلیه لدى العوا، مرجع سابق، ص ) ٥(



 روشد. عبدالحكیم محسن عط                                       دراسة مقارنة يإشكالیات تعیین هیئة التحكیم وردّها في قانون التحكیم الیمن
           

 

 ٢١٢ 

سباب ردّ المحكم بحالات معینة، وإنمـا أطلقـت حـق الخصـوم فـي ردّ فقوانین التحكیم المقارنة لم تربط أ
المحكــم لیشــمل كافــة الظــروف التــي تثیــر شــكوكاً جدیــة حــول حیدتــه أو اســتقلاله، ولــو لــم تكــن مــن بــین 

/أ) مـــن قــانون التحكـــیم الأردنــي بعـــد ١٧حــالات ردّ القاضــي أو عـــدم صــلاحیته. فـــي هــذا نصـــت المــادة (
) مـن ١٢) مـن قـانون التحكـیم المصـري، والمـادة (١٨/١، والمـادة (٢٠١٨/ لسنة ١٦تعدیلها بالقانون رقم 

بأنه: " لا یجـوز  ٢٠١٨/ لسنة ٦) من قانون التحكیم الإماراتي رقم ١٤/١قانون التحكیم القطري والمادة (
وفــي هــذه النصــوص دلالــه  ردّ المحكــم إلا إذا قامــت ظــروف تثیــر شــكوكاً جدیــة حــول حیدتــه واســتقلاله "،

واضحة علـى أنـه قـد تتـوافر حالـة مـن الحـالات المنصـوص علیهـا فـي قـانون المرافعـات ومـع ذلـك لا تخـل 
ممــا یــدل علــى أن ظــروف عــدم الحیــاد أو عــدم الاســتقلال تعــد ظروفــاً عامــة،  )١(بالحیــاد والعكــس صــحیح.

عدم قدرته  من الممكن أن تستوعب جمیع الأسباب، والضابط هنا هو تأثره بالظرف محل البحث، وترجیح
  )٢(على الحكم بدون میل، وهذه مسألة یترك تقدیرها للمحكمة المختصة.

أن  )٣(كمــا یتبــین مــن هــذه النصــوص أن رد المحكــم إجــراء اســتثنائي، وفــي هــذا یــرى جانــب مــن الفقــه
ي تـربط القوانین التي اعتبرت ردّ المحكم إجراءً استثنائیاً موفقة في هـذا الصـدد، نظـراً لطبیعـة العلاقـات التـ

المحكــم بالخصــوم، فأعطــت المحكمــة المختصــة ســلطة تقدیریــة فــي تحدیــد ســبب الــرد علــى أن تأخــذ فــي 
 الإثبات. طالاعتبار ما یتفق مع مصلحة الخصوم بشر 

وحســناً فعلــت هــذه القــوانین بعــدم تقییــدها ردّ المحكــم بأســباب محــددة وذلــك لخصوصــیة نظــام التحكــیم، 
روط الواجب توافرها في المحكـم عنهـا فـي القاضـي. فـالمحكم یقـوم بقضـاء وكذلك للاختلاف البیّن بین الش

    )٤(خاص بین خصوم معینین في حین یقوم القاضي بوظیفة قضاء عام دائم بین الكافة دون تحدید.
بنــاء علــى ذلــك فإنــه یتطلــب لإمكــان ردّ المحكــم فــي جمیــع الحــالات ضــرورة مبــادرة الخصــم صــاحب 

د، ومن ثم فإنه إذا توافرت إحدى حالات الرد وصـدر الحكـم دون أن یطلـب أحـد المصلحة بتقدیم طلب الر 
وقـــد ذكـــر الفقـــه حـــالات عدیـــدة لـــرد المحكـــم مثـــل: إذا كـــان  )٥(الخصـــوم رد المحكـــم كـــان حكمـــه صـــحیحاً.

للمحكم مصلحة في النزاع المعروض، أو إذا كان هو أو ورثته دائناً أو مـدیناً لأحـد الأطـراف، أو إذا كـان 

                                                 
 . ١٧٧عبدالعظیم، مرجع سابق، ص ) ١(

، مشـــار إلیـــه عنـــد عبـــدالعظیم، ٢٧/٧/٢٠٠٥ق تحكـــیم، جلســـة  ١٢٠ســـنة ل ٧٨اســـتئناف القـــاهرة، الـــدعوى رقـــم ) ٢(
 ). ١٧٧المرجع السابق (ص 

 . ١٧٥التحكیم في القوانین العربیة، ص  الجبلي، نجیب أحمد عبداالله ثابت، )٣(

  . ٧٦٥بق، صالجمال، عبدالعال، المرجع السا )٤(
 . ٢٤١عبدالفتاح، إجراءات رد المحكمین في قانون المرافعات الكویتي، مجلة الحقوق، ص ) ٥(
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أو أن  )١(حكــم مكلفــاً بــإدارة أمــوال أحــد الأطــراف أو وجــدت علاقــة تبعیــة بــین المحكــم أو أحــد الخصــوم.الم
وبنـاء علـى ذلـك نأمـل فـي أن یكتفـي المشـرع  )٢(یكون المحكم صدیقاً حمیماً لأحـد الخصـوم أو محامیـاً لـه،

   نة. الیمني بحصر أسباب ردّ المحكم على النحو الذي ذكرته قوانین التحكیم المقار 
 

 المطلب الثاني: إجراءات تقدیم طلب ردّ المحكم

) مـن قـانون التحكـیم الیمنـي، ویعطـي لطالـب ٢٤ینظم المشرع الیمني إجراءات ردّ المحكم في المـادة (
، والثاني لهیئة التحكـیم التـي تـم تشـكیلها )٣(الرد خیارین اثنین لتقدیم طلبه: أحدهما إلى المحكمة المختصة

 الآخر، وهو ما سنقوم ببیانه في الفرعیین الآتیین.  مع طرف التحكیم

 

 الفرع الأول: تقدیم طلب الرد إلى المحكمة المختصة

یقدم طلب رد المحكم إلى المحكمة المختصة قانون التحكیم الیمني على أن: ") من ٢٤نصت المادة (
، لمه بالظروف المبررة للردن یوم ع، أو مم إخطار طالب الرد بتعیین المحكمفي میعاد أسبوع واحد من یو 

وتقـــوم المحكمـــة المختصـــة بالفصـــل فـــي الطلـــب خـــلال أســـبوع واحـــد علـــى وجـــه الاســـتعجال، فـــإذا رفضـــت 
المحكمة الطلب جاز لطالب الرد الطعن في قرارها أمام المحكمة الأعلى درجة خـلال أسـبوعین مـن تـاریخ 

 استلام القرار...".   
یقــدم وفقــا للإجــراءات المعتــادة لرفــع الــدعوى، وتنظــر المحكمــة  مفــاد هــذه المــادة أن طلــب ردّ المحكــم

 المختصة بهذا الطلب على وجه السرعة في میعاد أسبوع واحد.   
من قوانین التحكیم التي نصت على مثل هذا الإجراء نذكر على سبیل المثال: قانون التحكـیم السـوري 

قـدم طلـب الـرد كتابــة إلـى المحكمـة المعرفــة ی) علـى أنــه: "١٩/١، فقـد نصــت المـادة (٢٠٠٨/ لسـنة ٤رقـم 
یومـاً مـن تـاریخ علـم  خمسـة عشـرمرفقـاً بـه الأوراق المؤیـدة لـه خـلال مـدة  ) مـن هـذا القـانون٣في المـادة (
   )٤(".دبالأسباب المبررة للر  طالب الرد

                                                 
  .)٢٧٦ -٢٧٥المرجع السابق (ص ) الجبلي، ١(
 . ٦٧، ص المحكم في نظام التحكیم السعودي الغنام، دور) ٢(

المحكمة المعنیة بنظر النزاع أو التي یحیل  ) من قانون التحكیم الیمني هي٢والمحكمة المختصة بموجب المادة () ٣(
) تحكــیم یمنــي تخــتص ٨إلیهــا هــذا القــانون أي منازعــات تخــرج عــن اختصــاص لجــان التحكــیم. وبموجــب المــادة (

المحــاكم الاســتئنافیة بنظــر القضــایا التــي یحیلهــا هــذا القــانون إلــى القضــاء مــا لــم یتفــق طرفــا التحكــیم علــى جعــل 
 الاختصاص لمحكمة أخرى. 

) هـــي محكمـــة الاســـتئناف التـــي یجـــري ضـــمن دائرتهـــا التحكـــیم مـــا لـــم یتفـــق ٣والمحكمـــة المعرفـــة بموجـــب المـــادة () ٤(
 الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في سوریة.  
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كــم المح یقــدم طلــب ردّ ) ١بأنــه: ( ٢٠١٦) مــن قــانون التحكــیم الســوداني لســنة ١٧كمــا نصــت المــادة (
  فیـه أسـباب الـرد وذلـك خـلال أسـبوع مـن تـاریخ من أحد طرفي النزاع كتابة الى المحكمة المختصة، مبیناً 

إذا لـم یتـنح ) ٢( تسـتجد أثنـاء إجـراءات التحكـیم التـيبتعیین المحكـم، أو علمـه بالأسـباب   علم طالب الردّ 
مـا یمكـن بنـاء علـى طلـب أحـد  الطلـب بأسـرع فـيتلقاء نفسه ، فصـلت المحكمـة  المحكم المطلوب رده من

     )١(.الفترة ویكون أمرها بعزله نهائیاً على أن توقف إجراءات التحكیم خلال هذه ،النزاع طرفي
 الفرع الثاني: تقدیم طلب الرد إلى هیئة التحكیم

... كمـا یجـوز تقـدیم طلـب انون التحكـیم الیمنـي الآتـي: ") من قـ٢٤أشارت الجملة الأخیرة من المادة (
 ".لإجراءات المذكورة في هذه المادةرد إلى لجنة التحكیم ذاتها وتطبق نفس اال

 :)٢(ویبدو أن طلب ردّ المحكم إلى لجنة التحكیم ذاتها خیار غیر صائب للأسباب الآتیة

وطلـــب أحــد المحتكمـــین رده، فمــن الصـــعب أن   إذا كانــت هیئــة التحكـــیم مشــكلة مـــن محكــم واحــد، -١
(٣)دّه لأنه لا یجوز أن یكون المُحكّم خصماً وحكماً في آن واحد.یفصل هذا المُحكم في طلب ر 

 

إذا كانت هیئة التحكیم مشكلة من ثلاثة أعضاء، وطلب أحد المحتكمین ردّ واحد منهم، فـلا یمكـن  -٢
 لهذا المحكم الجلوس مع زملائه لنظر طلب الرد وبذلك تكون هیئة التحكیم ناقصة.
  

ها أو ردّ أحد أعضائها فیـه إهـدار لمبـدأ الحیادیـة الواجـب تـوافره إن نَظَر هیئة التحكیم في طلب ردّ  -٣
 في المحكمین ومساسه بحق التقاضي. 

وعلى عكس قانون التحكیم الیمني نلحظ أن مواقـف قـوانین التحكـیم العربیـة مختلفـة فـي هـذا الإجـراء، 
 ففي قانون التحكیم

یقـدم طلـب الــرد علـى أن: " ٢٠٠٠لسـنة  /٨انون رقـم /أ) بعـد تعـدیلها بالقـ١٩المصـري تـنص المـادة ( 
كتابة إلى هیئة التحكیم مبیناً فیه أسباب الرد، فإذا لم یتنحَ المحكم المطلـوب رده خـلال خمسـة عشـر یومـاً 

ن ) مــن هـــذا القــانو ٩مــن تــاریخ تقــدیم الطلــب یحــال بغیــر رســوم إلــى المحكمــة المشــار إلیهــا فــي المــادة (
  )٤(".للفصل فیه بحكم غیر قابل للطعن

                                                 
بعــد  ویختلــف قــانون التحكــیم الســوداني عــن قــانون التحكــیم الیمنــي مــن حیــث أن المحكمــة المختصــة لا تفصــل فــي طلــب الــرد إلا) ١(

 رفض المطلوب رده التنحي من تلقاء نفسه. أما في قانون التحكیم الیمني فتفصل المحكمة المختصة في طلب الرد مباشرة.   

قبــل تعــدیلها  ١٩٩٤/ لســنة ٢٧) مــن قــانون التحكــیم المصــري رقــم ١٩انظــر فــي ذلــك القاضــي، فــي معــرض تعلیقــه علــى المــادة () ٢(
فصل فـي طلـب الـرد. وقـد أشـار إلـى ذلـك فـي مؤلفـه: موسـوعة التحكـیم التجـاري الـدولي، ص والتي أعطت هیئة التحكیم سلطة ال

٤٢٢  . 

 ). ١٠٠)، الحافي، المرجع السابق، (ص ٤٢٢القاضي، المرجع السابق، (ص ) ٣(

القاهرة  ما  فتئناإذا كان التحكیم تجاریاً دولیاً... فیكون الاختصاص لمحكمة اس ة المختصة أصلا بنظر النزاع، أماوهي المحكم) ٤(
 لم یتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر. 



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١١( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   

 

 ٢١٥ 

 الحكــم فــي یطعـن أن الــرد لطالـب: "أن علــى المصـري التحكــیم قـانون) مــن ١٩/٣كمـا نصــت المـادة (
 هـذا مـن) ٩( المـادة فـي إلیهـا المشـار المحكمـة أمـام بـه إعلانـه تاریخ من یوماً  ثلاثین خلال طلبه برفض
 ".طریقة بأي للطعن قابل غیر حكمهاً  ویكون القانون

 ) بأنـه: " یجـوز١٣/١حظه في قانون التحكیم القطري، فقد نصـت المـادة (ونفس هذا الإجراء تقریباً نل
للأطراف الاتفاق على إجراءات رد المحكم، فإذا لم یوجد مثل هذا الاتفاق، یقدم طلب رد المحكم، كتابـة، 
إلى هیئة التحكیم مبیناً فیه أسباب الرد، وذلك خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ علم طالب الرد بتشـكیل 

أو بــالظروف المبــررة للــرد، فــإذا لــم یتــنح المحكــم المطلــوب رده، أو لــم یوافــق الطــرف الآخــر  ،ذه الهیئــةهــ
علـى طلــب الــرد، یحـال طلــب الــرد إلــى السـلطة الأخــرى أو للمحكمــة المختصـة، بحســب الأحــوال، ویكــون 

  )١(... ".القرار الصادر منها غیر قابل للطعن علیه بأي طریق من طرق الطعن
یكاد یكون  ٢٠١٨/ لسنة ١٦) بعد تعدیلها بالقانون رقم ١٨قانون التحكیم الأردني في المادة (ومسلك 

نفس مسلك قانون التحكیم المصري المعدل، وقـانون التحكـیم القطـري، مـع بعـض الاختلافـات، فقـد نصـت 
ناتـــه فـــي مـــع بیّ  ب الـــردّ هیئـــة التحكـــیم مبینـــا فیـــه أســـبا ) الآتـــي: (أ) یقـــدم طلـــب الـــرد كتابـــة إلـــى١٨المــادة (

التحكــیم أو بــالظروف المبــررة  الطلــب، خــلال خمســة عشــر یومــا مــن تــاریخ علــم طالــب الــرد بتشــكیل هیئــة
والبینـات خـلال خمسـة عشـر  جوابه علـى طلـب الـردّ  مه فعلیه أن یقدلم یتنح المحكم المطلوب ردّ  فإذاللرد، 

بناء على طلـب طالـب الـرد إحالـة الطلـب  التحكیم في هذه الحالة یوما من تاریخ تقدیم الطلب، وعلى هیئة
طلــب الــرد مــن  . (ب) ینظــره إن وجــد إلــى المحكمــة المختصــة للبــت فیــهردّ  بمــع جــواب المحكــم المطلــو 

 تدقیقا ما لم تقرر خلاف ذلك وعلیها أن تفصل فیه خلال ثلاثین یوما من تاریخ وروده المحكمة المختصة
  )٢(.أي طریق من طرق الطعنقرارها غیر قابل للطعن فیه ب ویكون لقلمها

) إذا نشــأ لــدى أحــد أطــراف النــزاع ١) مــن قــانون التحكــیم الفلســطیني بأنــه: (١٤/١كمــا نصــت المــادة (
ســبب لطلــب رد هیئــة التحكــیم أو أي مــن أعضــائها فعلیــه أن یتقــدم بطلــب الــرد كتابیــاً خــلال خمســة عشــر 

                                                 
) أجـازت للأطـراف الاتفـاق علـى إجـراءات ردّ ١٣/١ویختلف قانون التحكیم القطـري عـن قـانون التحكـیم المصـري فـي أن المـادة () ١(

یشترط قانون التحكیم القطري موافقة الطرف الآخر على  المحكم، فإذا لم یوجد اتفاق یقدم طلب الردّ كتابة إلى هیئة التحكیم. كما
طلب الرد. وفي حالة عدم تنحـي المحكـم المطلـوب رده أو عـدم موافقـة الطـرف الآخـر، یحـال طلـب الـرد إلـى السـلطة الأخـرى أو 

 المحكمة المختصة بحسب الأحوال. 

علـى طلـب الـرد  ح المحكم المطلوب رده فعلیه أن یقـدم جوابـهیتن ویلاحظ أن قانون التحكیم الأردني المعدل ینص على أنه إذا لم )٢(
ب. وعلى هیئة التحكیم بناء على طلب طالب الرد إحالة الطلـب مـع جـواب والبینات خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تقدیم الطل

ئناف التــي یجــري ) تحكــیم أردنــي محكمــة الاســت٢المحكــم المطلــوب رده إن وجــد إلــى المحكمــة المختصــة، وهــي بموجــب المــادة (
تعمــل المحكمــة ضــمن دائــرة اختصاصــها التحكــیم مــا لــم یتفــق الطرفــان علــى اختصــاص محكمــة اســتئناف أخــرى فــي المملكــة. 

             . المختصة على تدقیق طلب الرد ولها أن تقرر خلاف ذلك



 روشد. عبدالحكیم محسن عط                                       دراسة مقارنة يإشكالیات تعیین هیئة التحكیم وردّها في قانون التحكیم الیمن
           

 

 ٢١٦ 

) إذا رفـض طلـب ٢م إذا كان التحكـیم مؤسسـیاً. (یوماً من تاریخ العلم إلى هیئة التحكیم أو مؤسسة التحكی
الــرد یحــق لطالبــه الطعــن فــي القــرار أمــام المحكمــة المختصــة خــلال خمســة عشــر یومــاً مــن تــاریخ صــدوره 

 ویكون قرار المحكمة غیر قابل للطعن. 

ونعتقــد أن مــا ذهبــت إلیــه قــوانین التحكــیم المقارنــة بجعــل الاختصــاص علــى مــرحلتین أفضــل مــن تــرك 
إن  )١(ار لطالــب الــرد فــي تقــدیم طلبــه، إمــا إلــى المحكمــة المختصــة أو إلــى هیئــة التحكــیم، ویــرى الفقــهالخیـ

صاحب الصلاحیة في الفصل في طلب الرد هي المحكمة المختصة ولـیس هیئـة التحكـیم، أمـا وجـوب أن 
ولـى لیكـون لهیئـة یقدم الطلب إلى هیئة التحكیم ابتداءً ولیس للمحكمـة رأسـاً یهـدف إلـى تحقیـق میـزتین: الأ

التحكیم دور في تقدیم طلب الرد لأنه من غیـر المعقـول أن تسـتثنى نهائیـاً، والثانیـة، أن المحكـم المطلـوب 
رده قد یتنحى من تلقاء نفسه، وبذلك لا یكون هناك داعٍ لإحالة الطلب إلى المحكمة المختصة، وهـذا مـن 

ة التحكـــیم، هـــذا بالإضـــافة إلـــى الاقتصـــاد فـــي دواعـــي الســـرعة والســـریة، وهمـــا میزتـــان مهمتـــان فـــي عملیـــ
   )٢(إجراءات التقاضي.

بناء علـى الأسـباب التـي ذكرناهـا بعـدم صـواب تقـدیم طلـب رد المحكـم إلـى هیئـة التحكـیم للفصـل فیـه، 
) ٢٤وبعد استعراض مواقف قوانین التحكیم المقارنة، نرى بأن على المشرع الیمنـي إعـادة صـیاغة المـادة (

حكیم الیمني بحیث یقتصر دور هیئة التحكیم على إحالة طلب الـرد إلـى محكمـة الاسـتئناف، من قانون الت
 للنظر والفصل في طلب ردّ المحكم في حالة عدم تنحیه، بحیث یكون حكمها غیر قابل للطعن. 

 

 الخاتمة:

ومـن  بعد أن خلصنا من هذه الدراسة التي استعرضنا فیها إجراءات تعیین المحكمة من قبل الخصوم،
سـبابه، وإجراءاتـه، فقـد لاحظنـا قبل المحكمة المختصة، وكـذلك مسـألة ردّ هیئـة التحكـیم أو المحكـم وبیـان أ

نصــوص قــانون التحكــیم الیمنــي المتعلقــة بتعیــین هیئــة التحكــیم بحاجــة إلــى إعــادة ترتیــب، كمــا أن فیهــا  أن
ـــاه، بالإضـــافة إلـــى  وجـــود تعـــارض فـــي بعـــض هـــذه العدیـــد مـــن النـــواقص والثغـــرات علـــى النحـــو الـــذي بین

 النصوص.  
 
 

                                                 
 . ٩٩ -٩٨النمر، تكوین هیئات التحكیم، مشار إلیه عند الحافي، المرجع السابق، ص ) ١(

) مـــن قواعـــد تحكـــیم غرفـــة ١٤وتختلـــف إجـــراءات رد المحكـــم فـــي بعـــض قواعـــد التحكـــیم المؤسســـي. فبموجـــب المـــادة () ٢(
التجـــارة الدولیـــة یقـــدم طلـــب الـــرد إلـــى الأمانـــة العامـــة التـــي تعطـــي الفرصـــة للمحكـــم المطلـــوب رده وللطـــرف الآخـــر أو 

ء ملاحظـــات مكتوبـــة یبلـــغ بهـــا إلـــى الأطـــراف والـــى الأطـــراف الآخـــرین ولأي أعضـــاء آخـــرین فـــي هیئـــة التحكـــیم لإبـــدا
 المحكمین، ثم تصدر المحكمة قرارها بشأن قبول طلب الرد إن تطلب الأمر ذلك.



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١١( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   

 

 ٢١٧ 

 وقد توصلت هذه الدراسة إلى العدید من النتائج والتوصیات التي نوردها على النحو الآتي: 
 أولاً: النتائج: 

) مـن قـانون التحكـیم الیمنـي المتعلقـة بالعـدد الـوتر لأعضـاء ١٧المادة ( من قراءة الجملة الأخیرة من -١
فـي مكانهـا الصـحیح، إذ وضـعها المشـرع فـي الفصـل الثـاني المتعلـق هیئة التحكیم، تبین أنها لیسـت 

 باتفاق التحكیم، ویفترض أن تكون في الفصل الثالث المتعلق بإجراءات اختیار المحكم.  

) مـن قـانون التحكـیم الیمنـي تبـین أن تعیـین شـخص المحكـم ١٧من قراءة الجملة الأولى من المادة ( -٢
) التي تعطي الأطراف حریة ٢٢كیم، وهو ما یتعارض مع المادة (أو المحكمین یكون في اتفاق التح

 الاتفاق على اختیار المحكم أو المحكمین. 

/أ) مــن قــانون التحكــیم الیمنــي مــدة معینــة لطرفــي التحكــیم ٢٢لــم یحــدد المشــرع الیمنــي فــي المــادة ( -٣
طلــب الطــرف  لاختیــار المحكــم الفــرد حتــى یتســنى للمحكمــة المختصــة بانقضــائها تعیینــه بنــاء علــى

 الآخر المحتكم. 

/ب) مــن قــانون التحكــیم الیمنــي أن یكــون أعضــاء هیئــة التحكــیم عــدداً ٢٢یجیــز المشــرع فــي المــادة ( -٤
 ) التي توجب أن یكون عددهم وتراً وإلا كان التحكیم باطلاً. ١٧زوجیاً، وهو ما یتعارض مع المادة (

قصور، فالمشرع لم ینص على حالة عدم تعیین ) الفقرة (ج) تبین أنه یشوبها ال٢٢من قراءة المادة ( -٥
أحد الطرفین مُحكّمه خلال ثلاثین یومـاً التالیـة لتسـلمه طلبـاً بـذلك مـن الطـرف الآخـر، كمـا لـم یتبـین 

 إن كان هناك قرار تصدره المحكمة المختصة بشأن تعیین المحكم، وهل یجوز الطعن فیه؟ 

ــ -٦ ) ومقارنتهــا مــع ٢٣ة الجملــة الأولــى مــن المــادة (بعــد اســتعراض أســباب ردّ المحكــم الــواردة فــي بدای
الأســـباب التـــي نصـــت علیهـــا قـــوانین التحكـــیم المقارنـــة تبـــین أن ردّ المحكـــم للأســـباب التـــي یـــردّ بهـــا 
القاضي، أو یعتبر بسببها غیر صالح للحكم، لا تتلاءم مع مهمة التحكیم التي تتوافر فیها المرونة، 

 لقاضي. ولاختلاف مُهمّة المحكم عن مهمة ا

) لطالب ردّ المحكم الخیار في تقدیم طلبه إما المحكمة المختصة، أو ٢٤أعطى المشرع في المادة ( -٧
إلى هیئة التحكیم، مما یترتب عن ذلـك ازدواجیـة فـي الاختصـاص، وهـذا الخیـار غیـر صـائب ونـرى 

 أن یعید المشرع الیمني النظر في هذا النص. 
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 ثانیاً: التوصیات

) المتعلقــة بالعــدد الــوتر للمحكمــین، ١٧لیمنــي بشــطب الجملــة الأخیــرة مــن المــادة (نوصــي المشــرع ا -١
) حتــى یتحقــق الانســجام فــي موضــوعهما، بحیــث یكــون نــص المــادة ٢١ونقــل محتواهــا إلــى المــادة (

) یجوز لطرفي التحكیم الاتفاق على عدد المحكمـین، وإذا لـم یتفقـا كـان ١) على النحو الآتي: (٢١(
 ) إذا تعدد المحكمون وجب أن یكون عددهم وتراً وإلا كان التحكیم باطلاً.    ٢ثلاثة. (عدد المحكمین 

) التـي تشـترط تعیـین شـخص المحكـم، ١٧نوصي المشرع الیمني بشطب الجملة الأولـى مـن المـادة ( -٢
) التي تعطي الأطراف حریـة الاتفـاق علـى ٢٢أو المحكمین في اتفاق التحكیم لتعارضها مع المادة (

 نهم. تعیی

/أ) مدة قدرها ثلاثون یوماً لاختیار المحكم الفـرد، ٢٢نوصي المشرع الیمني بأن یضیف إلى المادة ( -٣
بحیــث تكــون علــى النحــو الآتــي: إذا كــان لا بــد مــن تشــكیل هیئــة التحكــیم مــن محكــم فــرد ولــم یتفــق 

رف الآخــر الأطــراف علــى المحكــم خــلال ثلاثــین یومــاً مــن تــاریخ الإخطــار الكتــابي مــن المــدعي للطــ
للقیام بذلك، تقوم المحكمة المختصة بتعیینه بناء علـى طلـب أحـد الطـرفین بعـد سـماع وملاحظـة مـا 

 قد یكون لأي من الطرفین من اعتراض مبرر على المعین. 

) التـــي تجیـــز أن یكـــون أعضـــاء هیئـــة ٢٢نوصـــي المشـــرع الیمنـــي بشـــطب الفقـــرة (ب) مـــن المـــادة ( -٤
) التـي اقترحنـا نقــل محتواهـا إلــى ١٧مـع الجملــة الأخیـرة مـن المــادة (التحكـیم عـدداً زوجیــاً لتعارضـها 

 ) تحكیم یمني. ٢١المادة (

ن هــذه الفقــرة ) تحكــیم یمنــي نوصــي أن تكــو ٢٢لاســتكمال الــنقص الــوارد فــي الفقــرة (ج) مــن المــادة ( -٥
إذا كــان لا بــد مــن تشــكیل لجنــة التحكــیم مــن ثلاثــة محكمــین، یقــوم كــل طــرف علــى النحــو الآتــي: "

باختیــار محكــم عنــه ثــم یتفــق المحكمــان علــى المحكــم الثالــث. وفــي حالــة عــدم تعیــین أحــد الطــرفین 
مُحكّمــة خــلال ثلاثــین یومــا التالیــة لتســلمه طلبــا بــذلك مــن الطــرف الآخــر أو فــي حالــة عــدم اتفــاق 

ة المحكمــین علــى المحكــم الثالــث، خــلال مــدة الثلاثــین یومــا التالیــة لتعیــین آخرهمــا، تتــولى المحكمــ
المختصة تعیینه بناء على طلب أحـد الطـرفین، وتصـدر المحكمـة قرارهـا باختیـار المحكـم علـى وجـه 

 ".     رعة ویكون القرار غیر قابل للطعنالس

م، ) المتعلقــة بأســباب ردّ المحكــ٢٣نوصــي المشــرع بإعــادة صــیاغة بدایــة الجملــة الأولــى مــن المــادة ( -٦
المحكـم إلا إذا قامـت ظـروف تثیـر شـكوكاً جدیـة حـول  لا یجـوز ردّ بحیث تكون على النحـو الآتـي: "

حیدتـه أو اســتقلاله أو إذا تبــین عــدم تـوافر الشــروط المتفــق علیهــا، أو التـي نصــت علیهــا أحكــام هــذا 
 القانون... ". 



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١١( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   

 

 ٢١٩ 

) مــن قــانون التحكــیم الیمنــي، بحیــث یقتصــر دور هیئــة ٢٤نوصــي المشــرع بإعــادة صــیاغة المــادة ( -٧
دّ المحكــم إلـــى المحكمــة المختصـــة للنظــر والفصـــل فیــه فـــي حالــة عـــدم التحكــیم علـــى إحالــة طلـــب ر 

 تنحیه، بحیث یكون قرارها غیر قابل للطعن.
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 المراجع

 أولاً: المراجع العربیة:

 . ١٩٩٧إبراهیم، إبراهیم أحمد، التحكیم الدولي الخاص، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة 
 . ٢٠٠١وفاء، أحمد، التحكیم الاختیاري والإجباري، منشأة المعارف، الاسكندریة أبو ال

التحیــوي، محمــود الســید، التحكــیم فــي المــواد المدنیــة والتجاریــة وجــوازه فــي العقــود الإداریــة، دار الجامعــة 
 . ١٩٩٩الجدیدة للنشر، الاسكندریة 

قــــوانین العربیــــة، دراســــة مقارنــــة فــــي الفقــــه )، التحكــــیم فــــي ال١٩٩٦( الجبلــــي، نجیــــب أحمــــد عبــــداالله ثابــــت
 .١٩٩٦، الاسكندریة الجامعي الحدیث بالإسلامي والأنظمة الوضعیة، المكت

ت الخاصــة الدولیــة والداخلیـــة، الجمــال، مصــطفى محمـــد، عبــدالعال، عكاشــة محمـــد، التحكــیم فــي العلاقـــا
 . ١٩٩٨بدون مكان النشر) (١ط

خاصة للأطـراف المحتكمـین طبقـاً لقـانون التحكـیم الفلسـطیني  الحافي، عدنان یوسف، رد المحكم كضمانة
غــزة، سلســلة العلــوم الإنســانیة،  -، دراســة تحلیلیــة مقارنــة، مجلــة جامعــة الأزهــر٢٠٠٠/ لســنة ٣رقــم 

 .   ٢٠١٥، ١، العدد١٧المجلد
مـة مـن الحسیني، علاء الدین، تشكیل هیئة التحكـیم، ورقـة عمـل مقدمـة فـي دورة التحكـیم فـي حمـاه والمنظ

 قبل المركز السوري للتحكیم (بدون تاریخ).
الزعبــي، محمــد عبــدالخالق، قــانون التحكــیم كنظــام قــانوني قضــائي اتفــاقي مــن نــوع خــاص ملحقــاً بــه أهــم 

 . ٢٠١٠، منشأة المعارف، الاسكندریة ١اتفاقیات وتشریعات التحكیم الدولیة، ط
القانون الجزائـري، سة مقارنة بین القانون الأردني و الصغیر، شهر زاد حسین، المركز القانوني للمحكم، درا

 . ٢٠١١ -هـ ١٤٢٢بدون مكان النشر) دار الفاروق (
المحلــة  -، دراســات فــي قــانون التحكــیم المصــري والمقــارن، دار الكتــب القانونیــة، مصــرالعــوا، محمــد ســلیم

 . ٢٠٠٨الكبرى 
، مركــز ١اجبــات، الالتزامــات، المســؤولیة، ط، التنظــیم القــانوني للمحكــم: الشــروط، الو الغنــام، طــارق فهمــي

 .٢٠١٥ -هـ١٤٣٦جمهوریة مصر العربیةالدراسات العربیة للنشر والتوزیع، 
ـــة للنشـــر ١، دور المحكـــم فـــي نظـــام التحكـــیم الســـعودي، طالغنـــام، طـــارق فهمـــي ، مركـــز الدراســـات العربی

 . ٢٠١٦ -هـ ١٤٣٧هوریة مصر العربیة والتوزیع، جم
 . ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣موسوعة التحكیم التجاري الدولي، دار الشروق، القاهرة  القاضي، خالد محمد،

 . ٢٠٠٢/ لسنة ٢٢القانون المدني القطري رقم 
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 . ١٩٤٨/ لسنة ١٣١القانون المدني المصري رقم 
 م.      ٢٠٠٢) لسنة ٧/١م، منشور في الجریدة الرسمیة، العدد (٢٠٠٢/ لسنة ١٤القانون المدني الیمني رقم 

، الجوانب القانونیـة والفنیـة لحكـم التحكـیم، دراسـة فـي قـانون التحكـیم المصـري ٢٠٠٥( محمد بدران بدران،
) ٧٠م، مجلة التحكیم، تصدر عن المركز الیمنـي للتوفیـق والتحكـیم، العـدد (١٩٩٤/ لسنة ٢٧رقم 

 . ٢٠٠٥دیسمبر، صنعاء
مــة التحكــیم الدولیــة (بــدون مكــان وأنظ ١٩٩٤/ لســنة ٢٧، التحكــیم طبقــاً للقــانون رقــم صــاوي، أحمــد الســید

 .   ٢٠٠٢النشر) 
عبدالرحمن، هدى محمد مجدي، دور المحكم في خصومة التحكیم وحـدود سـلطاته، دار النهضـة العربیـة، 

 .   ١٩٩٧القاهرة 
عبدالعظیم، أبـو الخیـر، التحكـیم الـداخلي والتحكـیم التجـاري الـدولي، المركـز القـومي للإصـدارات القانونیـة، 

 .  ٢٠١٧، القاهرة ١أحدث التطبیقات القضائیة طمزیدة ب
عبدالفتاح، عزمي، إجراءات رد المحكمـین فـي قـانون المرافعـات الكـویتي، مجلـة الحقـوق، جامعـة الكویـت، 

 .١٩٨٤، دیسمبر٤، العدد ٨المجلد 
 ، تشــكیل هیئــة التحكــیم التجــاري وفــق أحكــام قــانون التحكــیم الأردنــي والمقــارن،)٢٠٠٨عبیــدات، رضــوان(

 م. ٢٠٠٨، ١، العدد٣٥دراسات، علوم الشریعة والقانون، المجلد 
ـــة، دار الجامعـــة الجدیـــدة،  ـــة الوطنیـــة والدولی عمـــر، نبیـــل إســـماعیل، التحكـــیم فـــي المـــواد المدنیـــة والتجاری

 . ٢٠١١الاسكندریة 
 بشأن التحكیم في دولة الإمارات العربیة المتحدة.   ٢٠١٨/ لسنة ٦قانون اتحادي رقم 

الأونسیترال النموذجي للتحكـیم التجـاري الـدولي بصـیغته التـي اعتمـدتها لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون قانون 
 .  )A/ ١٧/٤٠وثیقة الأمم المتحدة /أ (١٧/٤٠رقم ١٩٨٥حزیران/ یونیو / ٢١التجاري الدولي في 

 .٢٠١٨/ لسنة ١٦م، المعدل بالقانون رقم ٢٠٠١/ لسنة ٣١قانون التحكیم الأردني رقم 
 . ٢٠١٨/لسنة ٨انون التحكیم الإماراتي رقم ق

 .  ٢٠١٦قانون التحكیم السوداني لسنة 
 . ٢٠٠٨/ لسنة ٤قانون التحكیم السوري رقم 

 م.٢٠٠٠/ لسنة ٣قانون التحكیم الفلسطیني رقم 
 .  ١٩٩٤/ لسنة ٢٧قانون التحكیم المصري رقم 

 م.١٩٩٧/ لسنة ٣٢ن رقم م المعدل بالقانو ١٩٩٢/ لسنة ٢٢قانون التحكیم الیمني رقم 
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 م. ٢٠١٠/ لسنة ٢م المعدل بالقانون رقم ٢٠٠٢/ لسنة ٤٠قانون المرافعات والتنفیذ المدني الیمني رقم 
/ ١المعــدل بالقــانون رقــم  ١٩٨٥/ لســنة ٥قــانون المعــاملات المدنیــة لدولــة الإمــارات العربیــة المتحــدة رقــم 

 .  ١٩٨٧لسنة 
 . ٢٠١٧/ لسنة ٢مواد المدنیة والتجاریة القطري رقم قانون بإصدار قانون التحكیم في ال

 .٢٠١١قواعد تحكیم مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي لسنة 
 .  ٢٠٠١٧قواعد تحكیم غرفة التجارة الدولیة لسنة 

ــــالص الســـعودي نظـــام التحكـــیم / ١٦هــــ، الموافـــق  ٢٤/٥/١٤٣٣/بتـــاریخ ٣٤ادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم ـــــــــــ
 م.   ٢٠١٢ل ـــــــــــإبری

 م.١٩٩٨/ لسنة ٩نظام المركز الیمني للتوفیق والتحكیم الصادر بقرار وزیر العدل رقم 
 .  ٢٠٠٧، منشأة المعارف، الاسكندریة ١والي، فتحي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، ط
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